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ليه وفهم  الحمد لله على انواره الزاهرة، وأ دلته الظاهرة و براهينه القاهرة، وعلى ما اولى و انعم وهدى ا 

و الطريق اللائح الابلج، الحمد لله على ما أ س بغ علينا من نعم ظاهرة من النور الواضح ال بهج 

الذي هدانا الى نور  الحمد لله وباطنة، فلك الحمد يارب كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك،

ما بعد...لا يسعني في أ   الذي بنعمته تتم الصالحات، العلم و ميزنا بالعقل الذي يسير طريقنا، الحمد لله

لا هذا الم ن اهدي هذا العمل المتواضع الى من كانوا مواساتي في هذه الرحلة، اولا من رحل أ  قا  ا 

 باكرا تاركا في قلبي غصة لا تزول لآخر العمر..

آمل ان تكون روحك الطاهرة بيننا اليو  لكي تعلم انك لم تكن مجرد أ ب  أ بي العزيز مولياط محمد أ

اركه تفاصيل يومي البس يط. لكنك اليو  لست معي شأ  فقط، بل كنت الصاحب الذي أ س تمتع و انا 

لل سف لذلك أ دعوا الله ان يسكنك فس يح جناته، و أ ن يدخلك يا أ بي جنته دون سابق عذاب، 

تكلم أ  ن أ  سمحوا لي ا   بابنتك.هدي تخرجي هذا لروحك الطاهرة و أ تمنى أ ن تكون فخورا أ  ود ان أ  و 

و تقديري أ هديك تخرجي هذا الذي هو بفضل الله متناني لك ا  مي، لكن تعبيرا عن أ  عز انسانة أ  عن 

 ثم انت.

حباب قلبي ونور أ  لى من تسعد عيني برؤية وجوههم، ويفرح فؤادي بسماع رنات ضحكاتهم، ا  بعدها  

له  و سارة وابنتها رحيل نورسين  ائهاخواتي أ سماء و ابنأ  خي عبد الرحيم و أ  حياتي  بومدين و عبد الا 

 يقين.و الى اخواتي هاجر و نور ال 

 الى كل عائلة مولياط لكم كل الاحترا  و الشكر و التقدير

الى صديقاتي و الى كل احبائي و كل من حضر و شاركني فرحتي، كم يسعدني رؤيتكم فخورين 

 على رأ سي. ادامكم تاجأ  وسعداء بنجاحي، حفظكم الله و 

ليكم جميعا........راجية أ ن يكون هذا الانجاز بداية ل حلا  اكبر.  ا 

 

هداء  الإ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ننا  الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلا  على أ شرف الانبياء و المرسلين اما بعد: فا 

تما  هذا العمل المتواضع فهو عز  آخرا على توفيقه لنا با  نشكر الله العلي القدير اولا و أ

 وجل احق بالشكر و الثناء و أ ولى بهما.

   من لا يشكر النا  لا يشكر الله   واعترافا انطلاقا من قوله صلى الله عليه و سلم

منا ل هل الفضل الذين علمونا الكثير نتقد  بالشكر و الثناء العاطر و جميل الوفاء 

 لكل من اسدى لنا علما أ و أ فادنا بتجربة أ و قد  لنا رأ يا أ و توجيها أ و توضيحا.

س تاذة الفاضلة الدكتورة برابح هدى فقد  وجدناها نعم المرشد نخص بالشكر الجزيل لل 

و نعم المعين التي منحتنا الكثير من وقتها و صبرها و أ حاطتنا بملاحظاتها القيمة لهذه 

تما  هذه المذكرة نسأ ل الله أ ن يطيل في عمرها  المذكرة فلولا تفضلها علينا لما اس تطعت ا 

 وأ ن ينير في دربها.

المناقشة و تكرمهم بقبول كما نتوجه بجزيل الشكر الى السادة ال ساتذة أ عضاء لجنة 

آرائهم القيمة و التي س تثري هذا العمل  بداء ملاحظاتهم و أ مناقشة هذه المذكرة و ا 

المتواضع، كما نثني على بقية ال ساتذة الافاضل بكلية الحقوق و العلو  الس ياس ية 

بجامعة مس تغانم، وكل الزملاء بالدراسة وكل من ساعدنا من قريب او من بعيد في 

نجاز ه  ذا العمل المتواضع.ا 

 في ال خير أ سأ ل الله العلي القدير التوفيق للجميع و أ ن ينتفع الجميع من هذه المذكرة.

ر دي  ق  كر و الت 
 الش 
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اذا كانتت الدولتة فتي الممهتوم القتانوني الحتديث تترتبط بمرافقهتا العامتةا فتهن الادارة هتي 
العقل والقلب النابض الذي يضمن بقاء هذه المنظومة واستمرارهاا فحيثما وجد المجتمع ظهرت 

ت المرافق محكومة بنمط تسيير كلاستيكي الحاجة لخدمات تلبي تطلعاته. لسنوات طويلةا ظل
جامدا يقوم على البيروقراطية المركزية و يتنمس عبر المعاملات الورقية و اللقاء المباشر. الا 
ان هذه الآلية التقليديتة أبتبحت تواجته حتميتة التطتور و تمرفتها فمتي عصتر لتم يعتد يعتترف 

لكترونية ليستت كرفاييتة تكنولوجيتةا بتل بالحدود الزمانية والمكانيةا برزت ما تسمى الادارة الا
كأداة لإعادة هندسة الخدمة العموميةا ومقصلة رقمية تقضي على البطءا وخلق نمط تمتاعلي 

  .مرن يقترب من المواطن بنقرة زر واحدة

هتتذا التحتتول الجتتذري نحتتو الرقمنتتة يمتترع بالضتترورة اعتتادة قتتراءة القواعتتد المستتتقرة فتتي 
ولوجية حديثةا فتالإدارة الالكترونيتة لتم تتأت لإلغتاء المبتادك الحاكمتة القانون الاداري برؤية تكن

للمرفق العاما بل لدعم فاعليتها وتطويرهاا حيتث لتم يقتصتر أارهتا علتى المبتادك التقليديتة متن 
خلال تحويل مبدأ استمرارية المرفق العام من دوام مقيد بالساعات إلى خدمة متاحة على مدار 

مستتاواة إلتتى ح يقتتة موفتتوهية تحكمهتتا خوارزميتتات مجتتردة لا تعتترف الستتاعةا وتحتتول مبتتدأ ال
المحاباةا و توفير البيئة المثالية لمبدأ التكييت  للتطتور المستتمرا بتل امتتد هتذا الأاتر ليشتمل 
المبادك الحديثة التي فرفتها المقته الاداري المعابترا حيتث ابتبحت الرقمنتة دعامتة اساستية 

ا لاتا وفتمان السترعة فتي الانجتازا ورفتع مستتوى الجتودةلتكتريس مبتادك الشتما ية فتي التعتام
نوهية الخدمة العمومية وتقريبها من المرتمقين. ومع ذلكا فهن هذا الانتقال يواجته جتدارا متن و 

 .الع بات التقنيةا والبشرية المقاومة للتغييرا وأخرى قانونية ومالية

بمعزل عن هذا السباق بل الجزائرا في اطار سعيها لعصرنة تسييرها الاداريا لم تكن 
بادرت بهطلاق ابلاحات واستراتيجيات وطنية متتاليةا بدءا من مشروع الجزائتر الالكترونيتةا 
متتترورا بالمربتتتد التتتوطني للمرفتتتق العتتتاما وبتتتولا التتتى معتتتالم الرؤيتتتة المستتتتقبلية المتمثلتتتة فتتتي 

بتل تجستد فتي  لم يبتق هتذا المستار حبتيس الخطتط النظريتةا. 2030استراتيجية الجزائر رقمية 
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قمتزات ميدانيتة مستت قطاعتات حيويتتة لربتد واقتع التطبيتقا وتجلتتت بوفتوط فتي رقمنتة قطتتاع 
ا 1الحالة المدنية عبر انشاء سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الادارية
عتلام وعصرنة قطاع العدالة من خلال تطوير آليتات الاداء والاستتغلال الامثتل لتكنولوجيتا الا

نجتتاز بتتراملا ابتتلاط لتجستتيد عدالتتة أكثتتر فعاليتتة وأكثتتر نوهيتتة متتع ترستتي  كتتل و اا والاتصتتال
ار الح يقي ا وهو ما سمح بلمس الأ2 الوسائل للشركاء والقافي لل يام بمهامهم على أكمل وجه

 .على يوميات المرتمق الجزائري  *للرقمنة

امام جيل غيتر تقليتدي متن المختاطر بدا هذا الاندفاع نحو الرقمنة الشاملة فتح الباب  
الأمنيةا اذ لم يعد الرهان مقتصرا على تقديم الخدمةا بل في كيفية حمايتها. فمي عصر الطمرة 
الحاليتة لتطبيقتات التذكاء الابتطناعيا ابتبحت الانظمتة الرقميتة ومستتودعات البيانتات هتدفا 

د فتتي عتتالم افترافتتيا و أستتماء فوجتود الأفتترا. مستتمرا للهجمتتات الستتيبرانية واختراقتتات الانظمتتة
افترافية في غالب الأحيانا دون فوابط قانونية وتدابير وقائيةا يتيح إفلات حقوقهم في هذا 

ه فتي ا فهنتالعالم إن انتهكتا بل ويتيح إفلات المنتهكين من المساءلة إذا ما أقدموا على ذلتك
و تضتيق الخنتاق علتى  مهتتواجهمنية والقانونية التي قتد الأ المقابل يطرط العديد من المخاوف
متن المعلومتات الرقمتي أومن هذا المنطلقا لم تعد مستألة  .3تجاو هم مع مجريات هذا التحول

                                                 

 يمري  19ا المؤرخ في 20-70ا المتمم للأمر رقم 2014أوت  09ا المؤرخ في 08-14رقم  من القانون  25المادة  - 1
 .2014أوت  20ا الصادرة في 49ا المتعلق بالحالة المدنيةا الجريدة الرسميةا العدد 1970

ية الالكترونية في الجزائر تحديات الواقع ورهانات المستقبل الدور المنوط ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا الخدمة العموم - 2
للإدارة الالكترونية في تحسين الخدمة العمومية "عصرنة قطاع العدالة"ا مقال منشور من كتاب جماعي رقمنة خدمات المرفق 

الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةا الطبعة  العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحدياتا المركز الديمقراطي العر ي للدراسات
 .125ا ص 2021الاولىا برلين ألمانياا 

وتحسين الأعمال  اوالرقمية الأبلية من أجل تحقيق الإيرادات الرقمنة تعني استخدام التقنيات الرقمية والبيانات الرقمية *
اء بيئة للأعمال الرقميةا حيث تكون المعلومات الرقمية ا بل وإنشأتمتهاأو تحويل العمليات التجاريةا وليس مجرد  استبدالو 

 في النواة". موجودة
كوار منسلا تمعيل دور الادارة الالكترونية في الجزائرا نحو يروز قانون للإدارة الالكترونيةا أطروحة دكتورها كلية الحقوق  - 3

 . 03ا ص2022/2023قالمةا  1945قالمة  08و العلوم السياسية جامعة 
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تتترف تقنتتيا بتتل تحولتتت التتى قضتتية أمتتن قتتومي تتترتبط ارتباطتتا وايقتتا بتتتالسيادة الرقميتتة للدولتتة 
ستنا لنضع رؤية استشرا ية الجزائريةا وهو التحدي الراهن والخطير الذي آارنا إلا أن نختم به درا

 .تجمع بين جودة الأداء الافترافي وحصانة الأمن السيبراني

يكتسي موفوع هذه الدراسة اهمية بالغة تتجلى في بعدين اساسيينا يكمن البعد الاول 
فتتتي الاهميتتتة النظريتتتة التتتتي تستتتلط الضتتتوء علتتتى ربتتتد الااتتتر القتتتانوني و الممتتتاييمي لتتتلإدارة 

لعام الرقمي وكذا اار الادارة الالكترونية على المبادك الحاكمة للمرفق العام الالكترونية والمرفق ا
 في شقيهاا التقليدية كمبدأ الاستمرارية والتكي  والمساواةا والحديثة المستجدة كمبادك الشما ية
السرعة والجودة والنوهيةا في حين تبرز الأهمية التطبي ية في تبيان واقع الاستراتيجيات الرقمية 
التتي تبنتهتتا الدولتة الجزائريتتةا وعترع مخرجتتات التطبيتق الميتتداني فتي قطاعتتات حيويتة تمتتس 
 .المواطن مباشرة كالحالة المدنية والعدالة بالاعتماد على ما وفرته المصادر والمراجع القانونية

تعود أسباب اختيارنا لهذا الموفوع كونه احتد اهتم موافتيع الستاعةا كمتا لته اعتبتارات 
أختترى ذاتيتتةا بحيتتث تمثلتتت الاستباب الموفتتوهية فتتي حدااتتة الموفتتوع وارتباطتته موفتوهية و 

الوايق بالتوجه الراهن للدولة الجزائرية نحو الرقمنة الشاملة وعصترنة القطتاع العتاما بالإفتافة 
الى الرغبة في ربد التحديات المستجدة كتالأمن المعلومتاتي فتي بيئتة تكنولوجيتة متغيترةا متن 

ستباب الذاتيتتة فتي شتغث البحتتث فتي القتتانون الاداري المعابتر ومواكبتتة جهتة اخترى تتمثتتل الأ
التحولات الرقميةا بالإفافة الى محاولة تقديم استهام علمتي متوافتع يستهم فتي جمتع وتنستيق 
المادة العلمية و كذا ااراء المكتبة القانونية بما يخدم منظومتنا الاداريةا و لا شك ان هذا البحث 

 .آفاقا للبحث المتوابل في هذا المجال بالغ الاهميةالمتوافع سيمتح لنا 

من هذا المنطلقا تسعى هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الاهدافا يقع في مقدمتها  
تبيان الاطار الممتاييمي لكتل متن الادارة الالكترونيتة والمرفتق العتام الرقمتيا وتوفتيح طبيعتة 

مية على المبادك التقليدية والحديثة التي تحكم العلاقة بينهما من خلال ربد الاار والآليات الرق
المرافق العامةا مع تحديد المعوقات القانونية والتقنية والمالية والبشرية التي تواجه هذا التحولا 
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كمتا تهتتدف الدراستتة التتى ربتتد البتتراملا الوطنيتة والمشتتاريع الاستتتراتيجية التتتي وفتتعتها الدولتتة 
نتقل الأهداف بعد ذلك الى تبيان مجالات التطبيق المعلي الجزائرية كأرفية للتحول الرقميا لت

لهذا التحول على مستوى المرفق العام من خلال دراسة قطاعي الحالة المدنية والعدالةا وبولا 
في الختام الى استعراع التدابير القانونية والتقنية الكميلة بحماية الأنظمة المعلوماتية للمرافق 

 .لأمنية والسيبرانيةالرقمية وتحقيق سيادتها ا

بناء على ما تقدما تتبلور المشكلة البحثية للدراسة حول تساؤل جوهري مماده: ما مدى 
نجاعة الادارة الالكترونية كآلية لتحديث المرفق العام في الجزائر بين الطموط التشريعي والواقع 

ممهتوم الادارة الالكترونيتة التطبيقي؟ وينبثق عن هذا التساؤل الاسئلة المرهية التالية: اولاا ما 
والمرفق العام الرقمي؟ وكي  تؤار على المبادك التقليدية والحديثة التي تحكم المرفق العام وما 
هي ابرز معوقاتها؟ اانياا ما هو واقع تطبيق الادارة الالكترونية في الجزائر في فوء البراملا 

اا متا هتتي الآليتات القانونيتتة والتقنيتتة والقطاعتات الحيويتتة المستتهدفة بتتالتحول الرقمتي؟ امتتا االثتت
  لحماية أمن معلومات المرفق العام وتحقيق سيادته الرقمية؟

للإحاطتتة بأبعتتاد هتتذه الدراستتة والاجابتتة علتتى الاشتتكالية المطروحتتةا تتتم الاعتمتتاد علتتى 
المنهلا الوبمي التحليلي باعتباره المنهلا الملائتم لطبيعتة الدراستات القانونيتة والإداريتةا حيتث 
يتيح المنهلا الوبمي عرع وتوفيح واقع المرفق العام الرقمي والادارة الالكترونية ومعوقاتها 
بناء على ما استقر فتي المراجتع والدراستات الستابقةا وبتولا التى استتعراع مخرجتات التمعيتل 
 الرقمي في قطاعين حيويين هما العدالة والحالة المدنية بالاستناد إلى الدراسات الميدانية التي
واقتت واقتتع هتذين القطتتاعينا فتي حتتين يشتكل المتتنهلا التحليلتي الأداة الملائمتتة لقتراءة وتمكيتتك 
المعطيتاتا وتجلتى ذلتك فتي اعتادة بتتياغة تلتك الدراستات المرجعيتة وتنستيقها بستياق البحتتثا 

الرستمية  الحكوميتة بالإفافة الى قتراءة وتحليتل المؤشترات والاحصتاءات الصتادرة عتن المواقتع
والاستتراتيجيات الرقميتة فتي  جتداولا ستواء متا تعلتق منهتا بمتدى تقتدم المشتاريع وتلخيصها فتي
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الجزائرا أو التدابير والبيانات الرسمية المرتبطة بالأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية 
 .للمرافق العامة واستخلاص نتائلا واقعية حولها

نهلا متكاملا تم الاعتماد على الاحاطة بالموفوع من كافة جوانبه وفق بناء م من أجل
خطة دراسة اقتصرت على العناوين العريضة التالية: المصل الاول المعنون بالاطار المماييمي 
للإدارة الالكترونية وتحولات المرفق العتاما والتذي ينتدرح تحتته المبحتث الاول المتعلتق بماييتة 

المخصتتص لآاتتار وآليتتات الادارة  الادارة الالكترونيتتة والمرفتتق العتتام الرقمتتيا والمبحتتث الثتتاني
الالكترونية في تحديث المرفق العام في الجزائرا يليه المصل الثاني الذي يستعرع واقع الادارة 
الالكترونية في تحديث المرفق العام في الجزائرا حيتث يتنتاول المبحتث الاول برنتاملا الجزائتر 

ث الثاني في مجالات تطبيق الادارة الالكترونية ومسار التقييم المؤسساتيا بينما يبحث المبح
الالكترونية لينتهي بدراسة حماية أمن المرفق العام الرقمي وتحقيق السيادة السيبرانية في عصر 

 الذكاء الابطناعي.



 

 

 

ول صل الإ 
 الف 

ق  العام حولإت  المرف 
ة  وت  ي  رون  دارة  الإلكت  مي  للإ   

اهي طار المف   الإ 
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 تمهيد:  

تراتيجي فرفت التطورات التكنولوجية المتسارعة على الجزائر تبني الإدارة الإلكترونية كخيار اس
لتحديث المرفق العاما عبر تحويل الأعمال التقليدية إلى عمليات رقمية تهدف إلى تحقيق 

 الكماءة والمعالية وتقريب الإدارة من المواطن.

تتميز هذه الإدارة الحديثة بخصائص الابتكار واستمرارية الخدمةا ويتطلب نجاحها توفير  
 مقومات تقنيةا بشريةا تشريعيةا وأمنية. 

المقابلا يعكس المرفق العام الرقمي دملا الرقمنة في التسيير لتعزيز مبادئه الحاكمة كالمساواةا ب
البنية التحتية ونقص والاستمراريةا والشما ية. ورغم التحديات الميدانية المرتبطة بضعث 

ات كثث الجزائر جهودها لتجاوز هذه الع بات بتطوير السياسات والقوانين والمؤسسالكماءاتا ت
 لعصرنة وتحديث الخدمة العمومية. الداعمةا مما يجعل الإدارة الإلكترونية الأداة الحيوية الأبرز
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 والمرفق العام الرقمي  الإلكترونيةول: ماهية الإدارة المبحث ال 
تبني  رة الوسيلة الأساسية لخدمة المرفق العاما ومع حتمية التحول الرقميا أفحىالإدا عدت

العمومية  وأولوية للسياسة العامة في الجزائر لعصرنة الخدمة استراتيجيا الإدارة الإلكترونية خيارا
وهو ما يعكس حاجة ملحة لإحداث تحديثات جوهرية في المنظومة  اوتطوير أساليب تقديمها

 ية لمواكبة التطورات الراهنة وإنجاط هذا المسار.الإدار 

 المطلب الول: مفهوم الإدارة الإلكترونية 

يلة لخدمة المرفق العاما ومع التحول الرقمي لم يعد بالإمكان استمرارها دارة وسإن الا
لكترونية كخيار دارة الابالأساليب التقليدية. وفي هذا السياقا اتجهت الجزائر إلى تبني الا

لعصرنة المرفق العام وتحسين جودة الخدمة العمومية. وعليها سنبحث في هذا المطلب ممهوم 
وخصائصها في المرع الاولا ام نتناول المتطلبات التي يقوم عليها هذا لكترونية دارة الاالا

 التحول الرقمي في المرع الثاني.
 لكترونيةدارة الا الفرع الول: تعريف الا

 دارة الالكترونية أولا: تعريف الا

 دارة لغة: الا .1

 الدورانلى المعل "دار"ا الذي يدل على الحركة و افي أبلها اللغوي « دارةالا»تعود كلمة 
يقال إن مدار الأمر هو ما يقوم عليه ويجري في الغالب وفقها  ولى الموفع ذاته. اوالرجوع 

كما يقال "أدار الأمر" بمعنى أحاط به وتولى تدبيرها و"أدار الشيء" أي تعاطاها و"داور الأمر" 
ؤون وتدبيرها. أي عالجه. ومن هنا ارتبط الممهوم اللغوي للإدارة بمكرة المعالجة والإحاطة بالش
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والإدارة هي اسم ومصدر مشتق من المعل "أدار"ا أما المدير فهو من يتولى النظر في الشيء 
 . 1والإشراف عليها ويطلق لاحقا على من يتولى إدارة جهة معينة من البلاد

غير أن هذا المعنى اللغويا رغم أهميته يظل غير كاف لتحديد مدلول الإدارة في بعدها 
 يستوجب الانتقال إلى بيان ممهومها في الابطلاط. العلميا مما

 الإدارة اصطلاحا:  .2

يرى لمنجستون في كتابه هندسة التنظيم والإدارة أن الإدارة : Livingstonتعريف لفنجستون 
لوبول إلى الأهداف بأفضل الوسائل وأقل التكالي ا مع الاستغلال الأمثل هدفها اهي العملية 

 .2للموارد المتاحة
يرى هنري فايول في كتابه الإدارة العامة والصناهية أن : Henri Fayolهنري فايول  تعريف

الإدارة تتضمن القدرة على الإرادة والتنبؤ والتخطيط والتنظيم وإبدار الأوامر والتنسيق والمتابعة 
 .3والمراقبة

عملية يعرف قاموس أكسمورد للمتقدمين الإدارة بأنها تعريف قاموس اكسفورد للمتقدمين: 
توجيه الموارد البشرية والمادية والمالية وإدارتها من خلال العاملين بكماءة وفعالية لتحقيق أهداف 

 .4محددة مع الحماظ على التوازن بين أهداف المنظمة والعاملين فيها
من خلال استعراع هذه التعاري  ووجهات النظر المختلمة التي قدمها لمنجستون وفايولا 

ري  الوارد في قاموس أكسمورد للمتقدمينا يتضح أن الإدارة لا تقتصر على إفافة إلى التع
كونها مجرد عملية تنظيميةا بل هي علم وفن يهدف إلى توجيه الموارد البشرية والمادية والمالية 

                                                 

منشورات الحلبي الحقوقيةا بيروت لبنانا  الطبعة الاولىا عبد اللطي ا من النظرية إلى التطبيق دراسة مقارنةا قطيش -1
 .11ا ص 2013

 .23ا ص 2009دار المسيرة للنشر والتوزيعا عمانا  الطبعة الاولىا محمد سمير أحمدا الإدارة الإلكترونيةا - 2
 .23محمد سمير أحمدا مرجع سابقا ص  - 3
 .24محمد سمير أحمدا مرجع سابقا ص  - 4
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واستغلالها بكماءة وفعالية لتحقيق أهداف محددة مع مراعاة التوازن بين مصالح المنظمة وحقوق 
 .االعاملين فيه

لإدارة هي العملية المنهجية التي تسعى إلى امن هذا المنطلقا يمكن استنتاح تعري  
تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة من خلال تنظيم الموارد وتوجيهها وإشرافها بكماءة وفعالية 
مع فمان التوازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المنشودة وكذا حقوق العاملين فيهاا بما 

 فق مع المبادك القانونية والتنظيمية التي تحكم العمل الإداري.يتوا
بناء على هذا المهم للإدارةا ظهر اليوم تطور الإدارة نحو الشكل الرقميا أو ما يعرف 

مستميدة من  ابالإدارة الإلكترونيةا التي تمثل استمرارا للوظائث الإدارية فمن المضاء الرقمي
ت لتسهيل تقديم الخدمات الإدارية وتجريد الإدارة من الملمات استخدام التكنولوجيا والإنترن

الورقيةا وتوسيع استخدام أساليب تكنولوجية حديثة تتسم بالدقة والمرونةا كمحاولة لمواكبة 
 . 1العصرنة

 :لكترونية دارة الا تعريف الا .3
من  Electronic management or E-managementيعد مصطلح الإدارة الإلكترونية 

في مجال العلوم الإدارية المعابرةا حيث لم تتناول بعض  الحديثةصطلحات العلمية الم
لا في نطاق فيق جدا من البحوث والدراسات والكتابات العلمية السابقة. كما انه إموفوعاته 

لم يتحقق بعد الاتماق على تعري  دقيق منهجي لهذا المصطلح لدى الخبراء الدوليين والباحثينا 
العمليات الإلكترونية عالميا. و يما يلي  مهدلايات المتحدة الأمريكية بصمتها حتى في الو 

 .2استعراع لبعض التعاري  المختلمة التي وردت في شأنها

                                                 

بوجلال محمد ويوسث السعيديا واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات في المؤسسات العموميةا   -11
مداخلة ألقيت فمن الملتقى الوطني بجامعة غرداية حول: جودة الخدمات في ظل التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية في 

مؤسسات الجزائرية رهانات وتحديات تقييم الواقع واستشراف المستقبلا مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائرا جامعة ال
 .4و1ا ص ص 2البليدة 

 .42محمد سمير أحمدا مرجع سابقا ص  -2
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الإدارة الإلكترونية هي نظام متكامل رقمي يشمل جميع الأعمال الإلكترونية  التعريف الول:
ل من الطريقة التقليدية اليدوية في إنجاز المتعلقة بالإدارة العامة. و اختصارا فهي انتقا

المعاملات وتقديم الخدمات العامة إلى النموذح الإلكترونيا لتحقيق أفضل استغلال للوقت 
والمال والجهدا كما أنها استراتيجية إدارية تعابر اقتصاد المعلوماتا تسعى إلى تقديم خدمات 

مار المعلومات المتاحة وتوظي  الموارد أجود للمواطنين والمؤسسات والز ائنا من خلال استث
 ويهدف ذلك إلى تحقيق الأهدافا المادية والبشرية والمعنوية فمن إطار إلكتروني حديث
 .1بالجودة المطلو ةا مع تقليل الهدر في الوقت والمال والجهد

 تنميذها يتم تمثل الإدارة الإلكترونية منظومة متكاملة للأعمال والأنشطة التيالتعريف الثاني: 
إلكترونيا عبر الشبكات الرقميةا وهي وظيمة إدارية تهدف إلى إنجاز العمل باستخدام النظم 

كما تعرف بأنها انتقال منهجي من إنجاز المعاملات وتقديم  اوالوسائل الإلكترونية المتقدمة
مار أمثل الخدمات العامة من الطريقة اليدوية التقليدية إلى النموذح الإلكترونيا لتحقيق استث

 .2للوقت والجهد والموارد المالية
يمثل ممهوم الإدارة الإلكترونية تحويل الأعمال الإدارية التقليدية إلى عمليات التعريف الثالث: 

وقد ساهمت خصائص العالم المعابر في ظهور هذا  .إلكترونية تتسم بالسرعة والدقة العاليتين
دة والعميل العالميا إفافة إلى انتقال المنافسة من الممهوما ومن أبرزها السوق العالمية الواح

المستوى المحلي والإقليمي إلى العالميا مما وفع فغطا على المنظمات للاستمادة من 
بالأخص الإدارة الإلكترونيةا لتقديم خدماتها بشكل يمكنها من المنافسة  التكنولوجيا الحديثة

الإدارة المعابرةا يتمثل في تحول المنظمات إلى المعالةا وأفضى هذا بدوره إلى اتجاه جديد في 
كيانات إلكترونية تنجز أعمالها الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بسرعة تحقق أهدافها 

                                                 

ا 21/02/2026اطلع عليه يوم: الإدارة الإلكترونيةا ا مقال -اقتصاديو العرب-الموقع الالكتروني الخاص بموقع المستقبل -1
  ا :/https://economistsarab.com/2021/12/25ا متاط على الرابط15:31على الساعة: 

العالمية )دراسة رشا خوجلي أحمد البشيرا الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بتطوير الوحدات الإدارية في جامعة أفري يا  -2
 .33ا ص 2017/2020تحليلية(ا رسالة دكتوراها كلية الدراسات العلياا جامعة شري  هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتاا 

https://economistsarab.com/2021/12/25/ا
https://economistsarab.com/2021/12/25/ا
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المحلية والإقليمية والعالمية. و ذلكا أببحت الإدارة الإلكترونية فرورة إدارية واستراتيجية لا 
 .1غنى عنها

الإدارة الإلكترونية بأنها عملية إدارية شاملة تسعى لتحويل الأعمال تعرف التعريف الرابع: 
والأنشطة والمهام اليدوية التقليدية إلى نموذح إلكتروني متقدما مستخدمة الوسائل والتكنولوجيا 
الحديثة. ويهدف ذلك إلى تنميذ الأعمال وإنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات 

 .2الأهداف المرجوة ودعم اتخاذ القرار الإداري بدقة وسرعةبكماءةا لتحقيق 
من خلال استقراء التعاري  السابقة وتحليل عنابرها المشتركةا يتضح أن ممهوم الإدارة 
الإلكترونية يدور حول فكرة التحول الرقمي للوظيمة الإدارية في إطار منظومة متكاملة تستند 

ن تقديم تعري  جامع للإدارة الإلكترونية على النحو الآتي: إلى التكنولوجيا الحديثة. وعليها يمك
الإدارة الإلكترونية تعد نظاما متكاملا يقوم على أبعاد تشريعية وتقنية وإداريةا ولا سيما 

لكترونية ويسهم هذا بطريقة اتكنولوجيات الإعلام والاتصالا بهدف تقديم الخدمات الإدارية 
 الوقتا سواء بالنسبة للحكومة أو للمواطنين على حد سواء.التوجه في توفير المال والجهد و 

 كما نؤيد الرأي المقهي القائل إن الإدارة الإلكترونية تمثل الخطوة السابقة لتطبيق الحكومة 
المرحلة النهائية في  *الحكومة الإلكترونيةالإلكترونية داخل الجهات الحكوميةا و ذلك تكون 

 .3مل الحكومةمسار إدخال التكنولوجيا إلى ع

                                                 

ا ص 2023ا ر يع 24 العددبشير مسعود عونا الإدارة الإلكترونية ومعوقات تطبيقاتهاا مقال منشور في مجلة الأستاذا  -1
51. 

د مصطمى عبيدا دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في هيئة التقاعد الملسطينيةا مصطمى ممي  -2
 .15ا ص 2021رسالة ماجستيرا عمادة الدراسات العلياا جامعة الأزهر غزةا 

اء الابطناعيا مقال العيداني محمد وهبهوب حرز اللها مبادك المرفق العام في ظل الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الذك -3
 .483ا ص 2025ا سبتمبر 10 المجلدا 03 العددمنشور في مجلة الرسالة والبحوث الإنسانيةا 

في ح يقة الأمر لا يزال هناك خلط كبير في ممهوم الادارة الالكترونية مع ممهوم الحكومة الالكترونية لكونه من المماييم  -*
أدبيات قانونية تعطي الضبط الصحيح للمصطلحات القانونية وهو ما وجب توفيحها الحديثة نسبيا في المكر الاداريا ولغياب 

اذا الحكومة الالكترونية تعني السلطة التنميذية او الإدارة العامة التي تتولى تحقيق الضبط الاداري و ادارة المرافق العامة و هو 
مجرد مقار ة لا غير وهو ما عبروا عنه بقولهم: "و الرغم  المعنى الذي يرتبط بموفوع هذه الدراسة او جانب من المقه يقر انه
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 ثانيا: خصائص الادارة الالكترونية 
ذا كان تعري  الإدارة الإلكترونية يحدد إطارها المماييميا فهن خصائصها تكشث عن ا

طبيعتها العملية وأبعادها التنظيميةا باعتبارها نمطا إداريا حديثا يقوم على أسس رقمية تختلث 
ر الذي يستوجب بيان أهم السمات التي تميزهاا جوهريا عن الأساليب الإدارية التقليديةا الأم

 نذكر منها على سبيل الحصر:
تتميز الإدارة الإلكترونية بقدرتها على رفع مستوى  "تعزيز الكفاءة والفعالية:.1

الكماءة في الأداء الإداري وتحقيق الماعلية في إنجاز المعاملاتا من خلال تقليص 
 .دمةالوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المق

تقوم الإدارة الإلكترونية على المعرفة كأساس لتنميذ  الطابع الابتكاري والعالمي:.2
الأعمالا مما يمنحها طابعا ابتكاريا يواكب التطورات العالمية ويجعلها منمتحة على بيئة 

 .رقمية عابرة للحدود
تعتمد الإدارة الإلكترونية على الشبكات  التحرر من الروتين التقليدي:.3
و ية وشبكات الاتصال والتقنيات الذكية في تسيير الأعمال وبنع القرارا بما يقلل الحاس

 .من ييمنة الأوامر الإدارية والروتين البيروقراطي التقليدي
تسهم الإدارة الإلكترونية في دعم التوجه نحو  تعزيز اللامركزية الإدارية:.4

سعةا من خلال تسهيل اللامركزيةا خابة في الدول ذات المساحات الجغرا ية الوا
التوابل وتوحيد الإجراءاتا رغم أن تأايرها قد يظل محدودا في بعض المنظمات 

 .1الكبرى التي لا تزال تعتمد على النمط البيروقراطي التقليدي"

                                                                                                                                                             

من ترجيحنا لانصراف معنى الحكومة الالكترونية الى الادارة الالكترونية إلا أننا يجب أن نعترف أننا امام ترجيح و تغليب و 
 (.483لسنا أمام قطع و جزم ".) العيداني محمد و هبهوب حرز اللها مرجع سبق ذكرها ص

رافيةا دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة الإدارية دراسة ميدانية بكلية العلوم الإنسانية   شكرو ة وحواسنية غادة - 1
قالمةا  1945ماي  08بقالمةا مذكرة ماسترا تخصص تنظيم وعملا جامعة  1945ماي  08والاجتماهية بجامعة 

 .45ا ص 2022/2023
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تمكن الإدارة الإلكترونية من متابعة مختلث  "وحدة التسيير وتكامل الإدارات:.5
لها تعمل وكأنها وحدة مركزية متكاملةا مع إدارات المؤسسة فمن نظام مترابط يجع

تركيز بلاحيات اتخاذ القرار في مواقع العمل ذاتهاا مع فمان الرقابة والدعم 
 المستمر.
تعتمد الإدارة الإلكترونية على تجميع البيانات  تكامل المعلومات ودعم القرار:.6

معلومات ويقلص من مصادرها الأبلية في قاعدة موحدة ومترابطةا بما يسهل تداول ال
 معوقات اتخاذ القرارا عبر توفير بيانات دقيقة ومحداة في الوقت المناسب.

تساهم تكنولوجيا المعلومات في دعم  تعزيز الثقة المؤسسية وبناء المعرفة:.7
بيئة عمل قائمة على الشما ية والتوابلا مما يعزز الثقة بين مختلث المستويات 

 تمر و ناء المعرفة داخل المؤسسة.الإداريةا ويشجع على التعلم المس
تتسم الإدارة الإلكترونية بطابعها المستمر  التواصل الفوري واستمرارية الخدمة:.8

وغير المرتبط بزمن محددا إذ تتيح تقديم الخدمات على مدار الساعةا الأمر الذي يقلل 
 من الانتظار ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تتميز الإدارة الإلكترونية بمرونة تنظيمية لطابع الشبكي: المرونة التنظيمية وا.9
تعكس طبيعة المؤسسات الشبكية والذكية القائمة على المعرفةا حيث تتيح رقمنة 
الواائقا وتحسين معالجة البياناتا وتبسيط الإجراءاتا وتقديم خدمات مباشرةا مع 

 .1تقليص القيود البيروقراطية التقليدية"
لكترونية تتميز بعدة خصائص جوهرية تميزها عن الإدارة التقليدية دارة الاأن الا القوللهذا يمكن 

أهمها: تعزيز الكماءة والمعالية في الأداء الإداري وتحسين جودة الخدماتا الاعتماد على 
المعرفة والتكنولوجيا الحديثة كأساس لتنميذ الأعمالا التحرر من الروتين التقليدي والاعتماد 

                                                 
ا دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الأداءا مذكرة ماستر أكاديميا تخصص إدارة سحنون نور الهدى و دراني ريحانة - 1

 .9و8ا ص ص 2021/2022أعمالا جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانةا 
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ات الرقمية والتقنيات الذكية في بنع القرارا دعم اللامركزية الإدارية مع الحماظ على الشبك
على التجانس في الإجراءاتا التوابل المستمر واستمرارية تقديم الخدمات على مدار الساعةا 
وأخيرا المرونة التنظيمية والرقمنة التي تسمح بتبسيط الإجراءات وتحسين معالجة البيانات وتقديم 

 ت مباشرة للمستميدين.خدما

 : أهمية الادارة الالكترونية ثالثا
لا تعكس فقط طبيعة الإدارة  التي ذكرناها سابقا تجدر الإشارة إلى أن الخصائص

الإلكترونيةا بل تبرز أيضا أهميتها في تحسين الأداء على المستوى المؤسسي وكذا على 
 المستوى القوميا والتي تتمثل بصمة أساسية  يما يلي:

 " أهمية الادارة الالكترونية على المستوى المؤسسي:  .1
 تتجلى أهمية الإدارة الإلكترونية في المؤسسات من خلال قدرتها على:

 .خمض تكالي  الإنتاح وزيادة ر حية المؤسسة 
 .توسيع نطاق الأسواق التي تعمل فيها المؤسسةا بما يتيح الوبول إلى عملاء جدد 
 ورغبات الز ائنا بما يعزز التنافسية. توجيه الإنتاح وفق احتياجات 
  تحسين جودة المنتجات والخدماتا وزيادة قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق

 الدولية. المحلية و
 .تلافي التعامل الورقي 
 أهمية الادارة الالكترونية على المستوى القومي:  .2

 تساهم الإدارة الإلكترونية في تعزيز الأداء الوطني من خلال:
 .تحسين مستوى أداء المؤسسات الحكوميةا بما يرفع كماءة الخدمات العامة 
 .الاستمادة من المرص المتاحة في أسواق التكنولوجية المتقدمةا مما يدعم الابتكار 
 .زيادة الصادرات وتدهيم الاقتصاد الوطنيا مع تحسين جانب الواردات 
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  كة الماعلة في حركة التجارة تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشار
 .1العالمية"

 

 الحديثةالادارة الفرع الثاني: التحول من الإدارة التقليدية الى 

إن التحول إلى الإدارة الإلكترونية أببح فرورة حتمية تمرفها التطورات الرقميةا لما له 
بما يحقق الرفاه من دور في الارتقاء بمستوى الخدمات الإداريةا ودعم الشما ية وتحسين الأداء 

وعليها ونظرا لأهمية هذا المشروعا فهنه يتعين توفير متطلبات تطبيقها وهو ما سيتم  .العام
 : 2التطرق إليه  يما يلي

  أولا: المتطلبات البشرية 
يعد العنصر البشري المصدر الأساسي للمعلومات والمستميد منها في آن واحدا كما يمثل 

عا باعتباره أبلا اابتا من أبول المنظمة. لذلكا فهن نجاط رأس المال الح يقي لأي مشرو 
 .3الإدارة يقتضي الاهتمام به وتطوير قدراته بما يتماشى ومتطلبات العمل الإداري الحديث

في هذا الشأنا يوجد من يعطي للعنصر البشري تسمية الكوادر البشريةا ويرى أن:" 
الكوادر البشرية وتدريبها على آليات العمل في تطبيق الإدارة الإلكترونية بنجاط يتطلب تأهيل 

البيئة الرقميةا إذ يقتضي ذلك من مختلث الإدارات إدخال براملا تطوير وتحديث على العنصر 

                                                 

رابحي بوعبداللها دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات العمومية )التجر ة الجزائرية نموذجا(ا مقال منشور في   -1
 .196و195ا ص ص 2020ا 04 المجلدا 01 العددمجلة شعاع للدراسات الاقتصاديةا 

تبون عبد الكريما الإدارة الإلكترونية: الأهمية والمتطلباتا مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةا   -2
 .397ا ص 2021ا 10 المجلدا 02 العدد

 .397قا ص تبون عبد الكريما مرجع ساب  -3
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البشري العامل بهاا بما يمكنه من أداء مهامه بكماءة وفعالية تتماشى مع متطلبات الإدارة 
 .1الحديثة"

مدخلا أساسيا في التعامل مع الإدارة الإلكترونيةا تبرز أهمية العنصر البشري باعتباره 
نظرا لكونه المحرك المعلي لآلياتها ووسائلها التقنية. فالتحول إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية لا 
يعني إلغاء دور الإنسان أو إحلال الآلة محلها بل يظل الإنسان هو المسؤول عن توجيهها 

وجود كوادر بشرية مؤمنة بمكرة الإدارة الإلكترونيةا واهية ومن اما فهن الأمر يتطلب  .وإدارتها
وقادرة على التماعل مع متطلباتها التقنية والتنظيمية. كما أن الأمر لا يقتصر على فئة  بأبعادها

فنية متخصصة فقطا بل ينبغي أن يمتلك جميع العاملين الحد الأدنى من المهارات التي تمكنهم 
 .2دارة الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بهامن التعامل مع معطيات الإ

أببحت العديد من المنظمات تدرك الأهمية البالغة للعنصر البشري باعتباره ركيزة فاليوم 
أساسية في نجاحها واستمراريتهاا الأمر الذي يمرع عليها تبني استراتيجية وافحة لإدارة 

السياسات المعتمدة في هذا المجال بما  ويتطلب ذلك بذل جهود مستمرة لتطوير االموارد البشرية
ويتحقق ذلك من خلال تمكين الأفراد عبر منحهم يا ينعكس إيجابا على أداء رأس المال البشر 

الصلاحيات القانونية المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة لأداء مهامهم وتعزيز اقتهم بأنمسهما 
تلزم الأمر التعرف على قدراتهما وحسن بما يشعرهم بالقدرة على التأاير والمبادرة كما يس

 .3اختيارهم وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمرا فمانا لاستقرارهم و قائهم داخل المنظمة

                                                 

نذار فاطمةا تطبيقات الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على جودة الخدمة العمومية في الجزائرا أطروحة دكتوراه )الطور  -1
 .58ا ص 2022/2023الثالث(ا تخصص حكومات مقارنةا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة مستغانما 

دارة الإلكترونيةا مذكرة ماستر أكاديميا تخصص قانون عام اقتصاديا نور الهدى ورجاء بخريا مجالات تطبيق الإ  -2
 .24ا 23ا ص ص 2020/2021كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة قابدي مر اط ورقلةا 

 .52ص  مرجع سابقارافيةا   حواسنية غادة شكرو ة و  -3
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 ثانيا: المتطلبات الادارية 
يلزم قبل تعميم تطبيقات التقنية وفع إطار شامل لعنابر الإدارة ومكوناتهاا يشمل 

دوائره الإداريةا يتم تبادل المعلومات وتجديد نقاط  مقترحا أو تصورا لهيكل تنظيمي محدد داخل
الإدارة الإلكترونية مع تحديد بلاحيات كل نقطةا بالإفافة إلى وفع براملا لتداول وتبادل 

كما يتطلب  االمعلومات فمن هذا الهيكل الإداريا مع تحديد سلطات الجهات الإدارية المختلمة
لإدارة الإلكترونيةا لتكون مرجعا يلتزم به من قبل الأمر تحديد الموابمات العامة ومقاييس ا

يحمل هذا الإطار على برناملا عمل الإدارة الإلكتروني لتطبيقه على  اجميع المنتسبين إليها
معاملات الإدارة وإجراءاتهاا كما يراعى في بياغة هذه الموابمات والمعلومات المخزنة 

و تبتعد في منهجها عن المعلومات المرتبطة أ والمبرمجة على الدائرة الإلكترونية ألا تتعارع
وفي هذا السياقا يرى جانب من المقه فرورة  .بجهات حكومية أخرى استعدادا لر ط الإدارة بها

إعادة تصميم هندسيات العمل الخدمي المقدم للجمهورا ومنهجيات عمله باعتماد الحوسبة 
لمقه أن الإدارة الإلكترونية لا تستطيع كما يؤكد جانب آخر من ا اوالإنترنت وتنميط المعلومات

و حتى المترابطة عموديا أالعمل فمن ييكل تنظيمي متعدد المستويات والمهام المستقلة 
بهغلاق الاتصالات و عد واحدا إذ لكل إدارة بنيتها وأدواتها ووسائلها المناسبة لتحقيق أهدافها 

 .1المنشودة

 ثالثا: متطلبات تقنية   
الإلكترونية بنية تحتية متقدمة قادرة على تأمين التوابل ونقل المعلومات تتطلب الإدارة 

بين المؤسسات نمسهاا وحتى بين المؤسسة والز ون. كما تشمل توفير الوسائل الإلكترونية 
الضرورية التي تمكن من الاستمادة من الخدمات الإداريةا والاتصال بالشبكات العالمية 

ويضاف إلى ذلك  اسعار ميسورة يستطيع معظم الأفراد تحملهاوالداخليةا بشرط أن تكون بأ
التدريب و ناء القدراتا من خلال تدريب الموظمين ورسكلتهم على استخدام وسائل وأجهزة 

                                                 

 .398تبون عبد الكريما مرجع سابقا ص   -1
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الحاسوب وإدارة الشبكات وقواعد البيانات والمعلوماتا وكل ما يلزم لإدارة الإدارة الإلكترونية 
 .1بمعالية

 لكترونية يستوجب إقامة إطار تقني يوفر المتطلبات التكنولوجيةفالتحول إلى الإدارة الإ
والمنية الضروريةا خابة أن الدولة تمتلك بهرادتها العامة كما هائلا من المعلومات الإدارية 
والبراملا والخدمات الموجهة للمواطنين. و ناء على ذلكا يصبح إنشاء بوابة إلكترونية عبر 

كن المواطنين من الوبول السريع والسهل إلى مختلث الإدارات نترنت أمرا حاسماا إذ تمالا
العامة والخدمات. كما تلتزم الدولة عند تصميم بوابات الإدارات العموميةا بتوفير البراملا 
الخدمية كافة وتحديد الواائق والمعلومات والنماذح المتاحة مباشرة عبر الإنترنتا على أن 

 .2نات مرنة وسهلة الوبول والتعاملتحمل هذه المعطيات على قواعد بيا

 رابعا: متطلبات مالية 
الإدارة الإلكترونية من التطبيقات التي تتطلب تمويلا كبيرا ودعما مستمرا لضمان 
استمرارية نجاحها وتحقيق أهدافهاا وذلك من خلال تحسين البنية التحتية التي تقوم عليها 

تحديثها بشكل دوريا فضلا عن تدريب الموارد وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيقها و 
البشرية المعنية بها. لذلكا يصبح التمويل المالي من بناع القرار عنصرا أساسيا في هذا 
الجانبا ويتجلى ذلك في توفير لوازم البنية التحتية من خلال شراء الأجهزة ور ط الشبكات 

قات الإدارة الإلكترونيةا إلى جانب تصميم وتطوير البراملا الخابة بتطبي و وإنشاء المواقع
الاستعانة بمدر ين مؤهلين لتأهيل الموظث على استخدام هذه التقنيات وبيانة الأجهزة 

 .3وتحديثها

                                                 

بن هيسىا دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصر ية الإلكترونية في الجزائرا  يوسمي أمينة و ن علية  -1
 .508ا 507ا ص ص 2024ا أفريل 08 المجلدا 01 العددمقال منشور في مجلة الأبيل للبحوث الاقتصادية والإداريةا 

جيةا تخصص الإدارة الإلكترونية والتحولات الرقميةا بهلول سميةا محافرة في م ياس الإدارة الإلكترونيةا مطبوعة بيداغو  -2
 .34ا ص 2017/2018ا 2كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة محمد لمين دباغين سطي  

 .102رشا خوجلي أحمد البشيرا مرجع سابقا ص  -3
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 خامسا: متطلبات أمنية 
رغم ما يقدمه عصر المعلوماتية من امتيازات وخدمات واسعةا فهنه يطرط في المقابل 

تمثل هذه التحديات في عدة جوانبا من بينها التكاملا تحديات جدية تمس سرية المعلومات. وت
 .1وتوفير المعلوماتا وتتبع تاري  دخول الأشخاص إليهاا إفافة إلى أمن المعلومات وحمايتها

ولا يكتمل عرع متطلبات الإدارة الإلكترونية دون الإشارة إلى جانبها التشريعي 
والمكمل لباقي المتطلبات التقنية والبشرية  والتنظيميا الذي يمثل الإطار القانوني الناظم لها

 والمالية والادارية وكذا الأمنية. 

 سادسا: المتطلبات التنظيمية والتشريعية 
تنقسم الأنظمة في هذا المجال إلى أنظمة قانونية وأخرى اجتماهيةا حيث تتضمن 

الحد من التجاوزات غير الأنظمة القانونية الضوابط اللازمة لتنميذ أعمال الإدارة الإلكترونيةا و 
ويقتضي ذلك أن تتولى الإدارة الإلكترونية وفع القوانين واللوائح التنظيمية  االمرغوب فيها

كما  اوالعقو ات الأمنية الكميلة بمواجهة السطو الإلكتروني وانتهاكات خصوبية المعلومات
مة لمشروع الإدارة يرى جانب من المقه أن قيم المجتمع وفوابطه تعد من أهم الأبعاد الداع

الإلكترونيةا إذ ينبغي للإدارة أن تراعي اوابت المجتمع وفوابطه حتى تكون عملية التحول 
فلا  اقائمة على أسس سليمةا بما يضمن لها الاستمرارية والتطورا ويجنبها الكثير من العوائق
ارساتها يمكن لأي إدارة أن تعمل بمعزل عن قيم المجتمع الذي تطبق  يه برامجها ومم

 .2الإدارية
و من جهة أخرى يعد الإطار التشريعي أو النظام القانوني من أهم متطلبات الانتقال إلى 
نظام الإدارة الإلكترونيةا إذ يتحقق ذلك من خلال جهود تشريعية متخصصة تهدف إلى بناء 

دارة العمومية إطار قانوني ملائم لكل ما يتصل بالتحول الإلكترونيا بدءا بالهيكل التنظيمي للإ
                                                 

 .21سحنون نور الهدى و دراني ريحانةا مرجع سابقا ص  -1
 .402و400ص  تبون عبد الكريما مرجع سابقا ص  -2
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ومختلث وظائمها الإداريةا وبولا إلى الأعمال القانونية التي تؤدي من خلالها الإدارات 
العمومية مهامها الخدميةا سواء من حيث أساليب التعامل وكيفياته أو من حيث فبط 
المصطلحات القانونيةا ويضاف إلى ذلك استحداث نصوص تجريمية وعقابية لمواجهة الجرائم 

وعليها يتعين على كل دولة أن تنشئ بيئة  1.بطة بنظام الإدارة الإلكترونية وحمايته منهاالمرت
 .2قانونية تستجيب لمتطلبات الإدارة الإلكترونيةا وتمنحها الاعتراف الوطني والدولي اللازم

 

 المطلب الثاني: مفهوم المرفق العام في ظل الادارة الالكترونية 

رقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تسيير المرافق العامةا أببح من الوافح أن إدماح ال
والاستمادة منها في تطوير أساليب تقديم الخدمات العموميةا قد غدا من أولويات السياسة العامة 

حداث إلى اللدولة. ومن ام فهن إدخال الرقميات إلى المرافق العامة يعكس الحاجة الملحة 
ومة العامة المؤطرة للعمل الإداريا بما يضمن مواكبة تغييرات وتحديثات جوهرية في المنظ

 .3 التطورات الراهنة وإنجاط مسار التحول الرقمي
ولا ام بناء على ذلك سيتم تعري  المرفق العام في ظل الادارة الالكترونية في المرع الأ

 دوافع التحول الرقمي في تسيير المرفق العام في المرع الثاني.   استعراعبعد ذلك 
 لفرع الول:  المرفق العام في ظل الادارة الإلكترونية  ا

                                                 

 .33بهلول سميةا مرجع سابقا ص  -1
 .508يوسمي أمينة و ن علية بن هيسىا مرجع سابقا ص  -2
عثمان لكحلا تحولات المرافق العامة في سياق تحدي الرقمنةا مذكرة ماسترا مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل  -3

ا ص 2022/2023دية والاجتماهيةا جامعة سيدي محمد بن عبد الله بماسا القانونية والسياسيةا كلية العلوم القانونية والاقتصا
10. 
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 : مفهوم المرفق العامأولا
 :تعريفه بالرجوع الى المعجم .1

 .1يعرف المرفق في القاموس الجديد على أنه ما ينتمع به ويستعان به
  :تعريفه بالرجوع الى القرآن .2

دون إلا الله فأووا إلى ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعب
ا وفي هذا السياقا يذكر 2الكهث ينشر لكم ر كم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا﴾

باحب الجلالين أن المعنى الوارد في الآية الكريمة يدور حول ما يعد من غذاء ونمقةا أي ما 
من مأكول  يرفق للإنسان من طعام وشراب يكمل به حاجاتها  يكون المرفق هنا ما يهيأ له

  ومشروب يسد خلة هيشه ومتطلبات معيشته اليومية.
بالرجوع إلى ممهوم المرفق العاما حاول المقهاء تعريمه من خلال اتجاهين رئيسيين "

يستندان إلى معيارينا الأول المعيار العضوي )الشكلي( الذي يطلق عليه المرفق العمومي 
 ف بالمرفق العام )النشاط(.)المؤسسة(ا والثاني المعيار المادي الذي يعر 

 تعريفه بالنسبة للمعيار العضوي  .3
يعرف أبحاب هذا الاتجاه المرفق العام بأنه المنظمة أو المؤسسة الإدارية التي تنشئها 
الدولة يظهر  يه المظهر العضوي بوفوطا إذ كلما وجدت مؤسسة إدارية وجد مرفق عمومي 

 ناحية الشكل والهيكل.وقد ركز هذا التعري  على الجهة المؤسسة من 
 تعريفه بالنسبة للمعيار الموضوعي .4

يركز هذا الاتجاه على الجانب الموفوعي الوظيمي أكثر من الشكليا حيث يعرف 
المرفق العام بأنه النشاط الذي تقوم به الدولة أو أحد الأشخاص الإداريين لغرع تحقيق 

اتا إذ يستند إلى عنصر الهدف المصلحة العامةا وهو التعري  الأكثر اعتمادا في الدراس
                                                 

عواب أميرةا آليات عصرنة تسيير المرفق العام في الجزائرا مذكرة ماسترا تخصص قانون عاما كلية  نايلي بونية و -1
 .6ا ص 2021/2022الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة العر ي بن مهيدي أم البواقيا 

 .16الكهثا الآية  سورة -2
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المتمثل في المصلحة العامةا والعنصر العضوي المتمثل في الارتباط بشخص عمومي 
 .1والعنصر المادي المتمثل في النظام القانوني المميز"

بناء على ما سبقا يمكن تعري  المرفق العام في الجزائر بأنه النشاط الذي تقوم به 
طنين بشكل مباشر أو غير مباشرا خافع لرقابتها في بعض السلطة العمومية تجاه الموا

 .2الحالاتا حيث ينمذه الجهاز العمومي نمسه لغرع تحقيق المصلحة العامة

 ثانيا: خصائص المرفق العام 
 .هو بمثابة تعبير عن نشاط او خدمة معينة" .1
 .ارتباط الخدمة المقدمة باحتياجات المجتمع .2
 .عمومية أحد أشخاص القانون العاميتولى النشاط أو يقدم الخدمة ال .3
3."الانتظام والاستمرار في تقديم الخدمة .4

 

 ثالثا: عناصر المرفق العام
إذا كانت المصلحة العامة غاية أولى مع توفر الأركان  تحقيق المصلحة العامة:"  .1

 الأخرى فهو مرفق عاما أما إذا كانت غاية اانوية فلا يرتقي إلى مكانة المرفق العام.
الدولة تقرر اعتبار النشاط مرفقا عاما بقانون معينا سواء أشرفت  تنفذه الدولة: مشروع .2

عليه أو أعطته للخواص تحت رقابتهاا الأبل أن ينشأ بقرار السلطة العامةا عكس 
 مشروعات الأفراد.

                                                 

عادل رشيدا عصرنة المرفق العام وآااره على التنمية المحلية في الجزائرا أطروحة دكتوراه )الطور الثالث(ا تخصص  -1
 .49ا ص 2023/2024محمد بن أحمدا  2الإدارة العامة والتنمية المحليةا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة وهران 

 .50قا ص عادل رشيدا مرجع ساب -2
بايم مصطمى و بوقناديل محمدا عصرنة تسيير المرفق العام عن طريق الادارة الالكترونيةا مجلة التكامل الاقتصاديا  -3

 .31ا ص30/09/2018تاري  النشر ا6مجلدا ال03العدد 
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يترتب على ذلك أن الدولة سلطة تنظيم المرفق العام وتحديد  خضوعه لسلطة الدولة: .3
تشمل علاقاته بالجمهور والرسوم والموظمينا مع ممارسة الرقابة عليه نشاطه وقواعدها 

 .من حيث النشاط والأشخاص

لا يكمي مجرد رقابة الدولة على المشروع الخاصا يجب أن تصل  نظام قانوني خاص: .4
التبعية إلى حد إنشاء المشروع وتنظيمه والخضوع لسلطة عامةا غالبًا ما يظهر ذلك 

 . 1"مباشرة أو بواسطة شخص معنوي عامعندما تديره الدولة 

  دارة الالكترونيةدارة التقليدية الى الإ: التحول من الإرابعا
من هذا  اأببح التحول نحو الرقمنة الإدارية اتجاها رئيسيا في السياسات العامة والإدارية
مطية في المنطلق تحولت مسألة الانتقال من الإدارة التقليدية التي تعتمد على الأساليب الن

التسيير الإداري إلى استثمار إمكانيات التكنولوجيا في التسييرا سعيا للوبول إلى إدارة 
 .2يعد هذا التوجه مسعى ح ي يا وملحوظا لدى الحكومة الجزائرية اإلكترونية حديثة ومتكاملة

هوم يتطلب الأمر تحديد بعض المماييم أولاا ممهوم الخدمة العمومية الإلكترونيةا ومم لذا 
التحول الرقمي وتوفيح مدلولاتها مع إبراز هدفه من تحسين العمل الإداري العمومي وترقية 
الخدمة العموميةا انطلاقا من تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التسيير 

 الإداريا وكذا توفيح المرق بين الادارة التقليدية والادارة الالكترونية. 
تعد الخدمة العمومية الهدف الرئيسي من إنشاء : لعمومية الالكترونيةتعريف الخدمة ا .1

المرفق العام واستمراريتها ويعتبر تطويرها وترقيتها أولوية لدى الحكومات عبر العالم. 
لذلكا يمثل استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتطوير وعصرنة الخدمة العمومية 

التكالي  ميزة أساسية للتطور والرقيا  يما يعرف من أجل توفير الوقت والجهد وتقليل 

                                                 

الحقوق والعلوم  بن حميدة سليمةا مظاهر عصرنة المرفق العام في الجزائرا مذكرة ماسترا تخصص قانون إداريا كلية -1
 .14و12 صا ص 2021/2022السياسيةا جامعة الشهيد حمة لخضر الواديا 

 .28ا ص 2024بيت الأفكارا الطبعة الاولىا قمار خديجةا التحول الرقمي للمرفق العام الجزائريا  -2
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بالخدمة العمومية الإلكترونيةا وهي قدرة الأجهزة العمومية على تبادل المعلومات بينها 
من جهةا وتقديم الخدمات للمواطنين والقطاع العام من جهة أخرىا بسرعة وتكلمة 

المتناقلة في أي وقت منخمضة عبر شبكات الإنترنت مع فمان سرية وأمان المعلومات 
ومكان. بمعنى آخرا تشمل كل الخدمات العامة التي تقدمها المواقع والبوابات 
الإلكترونية الحكومية عبر الإنترنت أو الشبكات الداخلية أو الرسائل الإلكترونية وغيرهاا 
مثل استخراح الواائقا تقديم الطلبات والشكاوىا إبداء الرأيا المساهمة في اتخاذ 

ارات العامةا تسديد المواتير ودفع الضرائبا اقتناء الطوابعا التسجيل في خدمات القر 
 .1معينةا وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تميز الإدارة الإلكترونية

على فوء تعري  الخدمة العمومية الالكترونية يمكن تعري  المرفق العام الالكتروني بأنه 
قليدية إلى الأجهزة الإلكترونية الحديثةا بهدف رفع الكماءة تحول في آليات عمله من الآليات الت

والأداءا وكسب الوقت والجهدا وتحقيق الشما ية والحكامة في تسييره. و التاليا لا يعد المرفق 
العام الإلكتروني مظهرا من مظاهر الترف والرفاييةا بل هو أسلوب جديد تماما لتسيير المرافق 

ةا يهدف إلى تقديم خدمات تتناغم مع التطورات التكنولوجية الجديدة العامة التي تنشئها الدول
 .2التي انخرط فيها المواطن وأببحت جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية

يعرف التحول الرقمي بأنه عملية تكامل التكنولوجيا الرقمية في : تعريف التحول الرقمي .2
ري في كيفية العمل وتقديم جميع مجالات النشاط المؤسسيا مما يؤدي إلى تغيير جذ

ال يمة للعملاء. وهو لا يقتصر على أتمتة العمليات التقليدية فحسبا بل يشمل أيضا 
 .3الابتكار في الأعمال والخدمات

                                                 

 .484و483هبهوب حرز اللها مرجع سابقا ص ص  العيداني محمد و -1
 .484ز اللها مرجع سابقا ص هبهوب حر  العيداني محمد و -2
 .9هت(ا ص 1446) 2025التحول الرقمي بين النظرية والتطبيقا الرياعا كتاب أشرف ياسين الطراونةا  -3
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يمثل التحول الرقمي الانتقال من النظام التقليدي القديم الذي يعتمد على أدوات بسيطة واستخدام 
نظام إلكتروني يستند إلى التقنيات الحديثة مثل الحواسيب  الأوراقا خابة في المرفق العام إلى

والإنترنت والبريد الإلكترونيا يجعل هذا النظام الجديد العمليات أكثر سهولةا حيث يقضي 
الزمن القصير ويسمح بالتعامل مع الأشخاص في أي مكانا كما هو معمول به حاليا في 

ات دون الحاجة إلى التنقل من مكان إلى المؤتمرات عبر تقنية زوم للحصول على المعلوم
 .1آخر

  :الفرق بين التحول الرقمي والرقمنة والتمتة .3

تعني نظاما يعتمد على بيانات أو أحداث متقطعةا فمي أبسط  digitalكلمة رقمي 
و إيقاف وتشغيلا و التالي جميع أمستوياتها يمكن للحواسيب التمييز بين حالتين فقط من ال يم 

لتي يعالجها الحاسوب رقميا يجب أن ترمز على شكل سلسلة من الأبمار والوحداتا البيانات ا
 يعني نظاما عكس الرقميةا مثل الكتاب المطبوع الذي يعد شكلا  analogueومصطلح التناظر 
 2.فهذا تم رقمنة محتوياته تحولت إلى شكل رقمي اتناظريا للمعلومات

التقليدية الحالية للمرفق العام إلى الاتجاهات الانتقال من الاتجاهات  "التحول الرقمي: . أ
المستقبلية القائمة على تكنولوجيا الاتصال والذكاء الابطناعي التي تركز على إنتاح 

 المعرفة وابتكارهاا والانمتاط على الثقافة العالمية.
يم الاستمادة من التقنيات الرقمية في إدارة الإجراءات تتمثل في استخدامها لتقي التمتة: . ب

البيانات واتخاذ القرارات المهيكلةا بالإفافة إلى دعم اتخاذ القرار في الحالات شبه 
 المهيكلة.  

الرقمنة تعني تحويل البيانات والمعلومات من شكل مادي إلى شكل رقمي  الرقمنة: . ت
وعلى سبيل  التسهيل تداولها والتعامل معها وإعادة استخدامها عن طريق الحاسوب

                                                 
 .29قمار خديجةا مرجع سابقا ص  -1
 .29قمار خديجةا مرجع سابقا ص  -2
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ل نموذح ورقي إلى نموذح إلكتروني وسيلة لتسهيل عملية إدخال المثال يعد تحوي
 .1"البيانات وطباعتها وتعديلها لاحقا

 :هدف التحول الرقمي في تسيير المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية وترقيتها .4

تسعى المؤسسات العمومية شأنها في ذلك كشأن غيرها من المؤسسات دوما إلى تقديم 
طنين من خلال مواكبة التغيرات التي تطرأ على البيئة التي تنشط فيها خدمات أفضل للموا

وقد اتجهت في هذا السياق نحو رقمنة إدارتها  اوعلى التطورات التكنولوجية المستخدمة
وتعاملاتها وتقديم عدد كبير من الخدمات إلكترونياا وهو ما ساهم في تحسين جودة الخدمة 

 .2العمومية وترقيتها

مجموعة الاهداف الأساسية المنشود  Pierre Yves Ducheminاي  دوشمان يحدد بيير 
 تح يقها من وراء الرقمنةا والتي يمكن تلخيصها  يما يلي:

  النادرة: حماية المجموعات الصلية و" .أ 
تسهم الرقمنة في حمظ المصادر النادرة والهشة عبر إتاحة نس  إلكترونية بديلة تقلل 

 ول.الحاجة إلى استخدام الأب
  التشارك في المصادر والمجموعات: .ب 

المصدر الرقمي يتيح لعدة مستميدين الاطلاع عليه في الوقت نمسها ويحد من مشكلة 
 النس  المحدودة.

  الاطلاع على النصوص: .ج 
 تسهل الرقمنة قراءة النص عبر تكبيره أو تصغيره والتنقل السريع بين أجزائه.

  زيادة قيمة النصوص: .د 
                                                 

 .32الى29ص ص  ا مرجع سابقاقمار خديجة -1
ة في تحسين الخدمة العمومية الصندوق الوطني للتقاعد وكالة مستغانما مذكرة ماستر بن يعقوب محمد ياسينا دور الرقمن -2

ا 2023/2024مهنيا قسم التسييرا كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرا جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانما 
 .51ص 
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الأقراص أو  إتاحة المصادر النادرة بصيغ إلكترونية متعددة عبرتمكن الرقمنة من 
 الشبكات.
  إتاحة المصادر عبر منظومة شبكة المعلومات: .ه 

يمكن للمؤسسات تبادل النس  الإلكترونية عبر الشبكات لتمكين المستميدين من الاطلاع 
 .1"والمقارنة من مكان واحد

حقيق متطلبات الحدااة ومواكبة مظاهر أببحت الإدارة الإلكترونية وسيلة فرورية لت
وتعد الجزائر من بين الدول الساهية إلى مواكبة هذا  االعصرنة والتحولات التكنولوجية المتسارعة

ا كل ذلك يجعل الإدارة 2التطور من خلال تحسين أداء إدارتها والاستجابة لتطلعات مواطنيها
ة تاريخية سابقة تعاملت فيها الإدارة مع الالكترونية ذات أبعاد تكنولوجية أوسع من أي مرحل

ويمسر هذا التطور بأن التقدم التكنولوجي في مجال الإنترنت لم يعد مقتصرا على  االتكنولوجيا
الأجهزة فقطا بل تجاوزها إلى البرمجيات المرتبطة بالوظائث والعلاقات وإنجاز الأعمال 

 ا وهذا الشكل يوفح ذلك:3والصمقات عن بعد بشكل رقمي
 الفرق بين الادارة التقليدية والادارة الالكترونية:  .5

من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونيةا ويمكن إبراز  الانتقالأببح من الضروري 
 المروق بينهما في الجدول التالي:

                                                 

رة ماسترا تخصص قانون إداريا كلية الحقوق والعلوم يبو رانيةا رقمنة المرفق العام لتحسين الخدمة العموميةا مذك -1
 .15و14ا ص 2024/2025السياسيةا جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانما 

شتاتحة وفاء الأحلاما نحو تعميم الإدارة الإلكترونية في الجزائر بين فرورة التغيير ومعوقات التطبيقا مداخلة مقدمة في  - 2
 جامعة زيان عاشور الجلمة.

بداوي محمد سفيان ومرابط إيمانا دراسة نظرية عامة حول المروق الموجودة بين الإدارة التقليدية والإدارة الرقميةا مداخلة  - 3
مقدمة في ملتقى دولي: الإدارة الرقمية ودورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائرا كلية العلوم الإنسانية والاجتماهيةا 

 .10سيلةا ص جامعة محمد بوفياف الم
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 1المرق بين الادارة التقليدية والادارة الالكترونية(: 01) جدول رقم

 الادارة الالكترونية تقليديةالادارة ال التصنيف الميزة

المباشرة  الاتصالات الوسائل المستخدمة
 والمراسلات الورقية

 شبكات الاتصال الالكترونية

 الكترونية ورقية الوثائق المستخدمة

 ملمات الكترونية ملمات ورقية الحفظ

بعو ة الوبول لكثرة  الوصول للبيانات
 المستندات الورقية

واعد سهولة الوبول لتوافر ق
 بيانات فخمة جدا

أقل حماية لسبب عدم توفر  الحماية
 نظم حماية المعلومات

حماية عالية جدا لسبب توفر 
 حماية المعلومات

درجة الاعتماد على 
 الامكانات المادية والبشرية

تعتمد على الاستغلال الأمثل 
للإمكانيات البشرية والمادية 

 لتحقيق اهدافها

استخدامها لتكنولوجيا 
علومات والاتصالات الم

 لتحقيق اهدافها
تماعل بطيء قد يستغرق  التفاعل

اياما وشهورا بسبب 
 الاجراءات البيروقراطية

تتميز بالتماعل السريع اذ 
يمكنها است بال عدد كبير من 
الطلبات او الرسائل في زمن 
قصيرا وارسال رسائل لعدد 

 كبير

                                                 
بوعنينبة وهيبة وسعد قرمش الزهرة وسلامة وفاءا متطلبات التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية ومعوقاتهاا  -1

 .109و108ا ص ص 2021ا ديسمبر 07مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصاديةا العدد 
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 المدى البعيداقتصادية على  مكلمة على المدى البعيد التكلفة

 شبكي مرن  هرمي جامد نوع التنظيم

محدودية ساعات الدوام  مدة الخدمة
الرسمي التي تقدم فيها 

 الخدمة

ساعة  24تقدم خدماتها 
يوميا وفق براملا معدة مسبقا 
 للرد على طالبي الخدمة

 جودة عالية جدا جودة أقل جودة الخدمة

 لكترونية لتحديث المرفق العامالفرع الثاني: دوافع التحول نحو الادارة الا 

سنتناول في هذا العنصر بداية بالأسباب والخلفيات التي دفعت إلى الانتقال من الأساليب 
التقليدية في التسيير إلى الأساليب الإلكترونية والرقميةا ام بعدها نناقش الدوافع التي أدت إلى 

 .تبني الرقمنة كآلية عامة لتحديث الإدارة وتحسين أدائها
 أولا: اسباب و خلفيات الانتقال من الساليب التقليدية الى الساليب الإلكترونية 

 الاسباب الظاهرة:  .1
إن الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية يعد من أبرز مظاهر التطور 

م يعد السريع الذي عرفته المؤسسات في ظل التطور التكنولوجي للمعلومات والاتصالا حيث ل
الأمر يقتصر على مجرد استعمال الوسائل التقنية فقطا بل أببح يمثل توجها إداريا حديثا 
يهدف إلى تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل. وقد فرع هذا التحول نمسه نتيجة اشتداد 
المنافسة بين المؤسساتا وظهور الحاجة إلى أدوات أكثر فاعلية للتسييرا بما يضمن السرعة 

كما أن الإدارة الإلكترونية أببحت امتدادا للتطور التكنولوجي في  اة في إنجاز المهاموالدق
الإدارةا إذ ساعدت على إلغاء الطابع الورقي التقليديا وتوفير الجهد والوقتا وتحقيق المرونة 

وفي هذا الإطارا أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال فربا  .في ممارسة الأعمال الإدارية



 طار المماييمي للإدارة الالكترونية وتحولات المرفق العامالإ المتصتل الأول 

 
32 

 

عة لدخول الأنظمة الرقمية إلى مختلث مجالات الإدارةا وهو ما استلزم إعداد موارد بشرية واس
ومن  امؤهلة وقادرة على مواكبة هذا التحولا فضلا عن توفير البنية التقنية والتنظيمية اللازمة

ن فهن الإدارة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار تقنيا بل وأببحت عملية ذات أبعاد خارجية م ام
خلال السعي في مواكبة الدول المتطورة في مجال التكنولوجيا عن طريق الحصول على 
المعلومة والمشاركة المعلية للنمط الالكتروني الذكي في التسيير اما بالنسبة للبعد الداخلي يتمثل 
في حصر ميزانية الدولة والتحكم فيها وكذا السيطرة على كل البيانات والارقام الصحيحة في 

 .1تعاملال
 السباب الخفية:  .2

إن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال جعلها أداة فعالة في نشر المعلومة 
الأمر الذي دفع الدول ولا سيما النامية منها إلى السعي للاستمادة من هذه  .التقنية وإتاحتها

في خدمة الإدارةا  وقد ترتب عن ذلك توظيمها االتكنولوجيا وتوظيمها في مختلث المجالات
بهدف تحسين الأداءا وتجاوز مظاهر البيروقراطية والروتين الإداريا وتقليص التعقيدات في 
المعاملاتا فضلا عن تسريع إنجاز الأعمال وتوسيع مجال الشما ية والرقابة الإداريةا كما أن 

ث الإدارة هذا التطور أسهم في تعزيز دور التكنولوجيا بوبمها عاملا مساعدا على تحدي
وتطوير أساليب عملهاا بما يسمح بمواكبة المتطلبات الحديثة والتحكم في المعلومة التقنية 
بصورة أدق وأسرعا غير أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب التقني فقطا بل يثير أيضا 

ية ولى من خلال كسب المعلومة التقنإشكالات اقتصادية تتمثل في  الجانب الر حي بالدرجة الأ
و يعها للذي لا يحسن اتقانها مما يحدث فجوة رقمية بين الدول المتطورة و الدول النامية التي 
تواجه بعو ات في مواكبة هذا التطورا كما تعاني أحيانا من غياب دراسات قانونية و تشريعية  

                                                 
الأسباب  –لتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية والذكية ا –حميد خبال وشول بن شهرةا الإدارة المتكاملة  -1

 .237و236ا ص ص 2021ا السنة 06ا المجلد 02والدوافعا المجلة الجزائرية للأمن الإنسانيا العدد 
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ه مما ظهرت بعو ة عدم تحديد المسؤولية القانونية و الجزاء المترتب عن سوء استعمال هذ
 .1التكنولوجيا

 تتضافر عدة أسباب تدفع إلى تبني الإدارة الإلكترونيةا من بينها ما سبق ذكره وما نذكره الآن:
" التعقيدات التي تعرفها الإجراءات والعمليات الإدارية وما تسببه من ارتماع في  .أ 

 .تكلمة الأعمال
 .ؤسساتبعو ة توحيد البيانات والمعلومات على مختلث المستويات داخل الم .ب 
 .التحديات التي تواجهها المؤسسة في تحديد وقياس معدلات الأداء .ج 
الصعو ات المتعلقة بعدم القدرة على توفير البيانات المطلو ة للعاملين داخل  .د 

 .المؤسسة
القرارات والتوبيات المورية وما قد تسببه من خلل في التطبيق أو عدم التوازن  .ه 

 . يه
ن العاملين عبر مختلث مستويات ونطاقات فرورة تحقيق الاتصال المستمر بي .و 

 .العمل
تزايد المنافسة بين المؤسسات وما يمرفه ذلك من الحاجة إلى آليات للتميز داخل  .ز 

 .2كل مؤسسة"
 " توظي  التكنولوجيا والمعلومات في اتخاذ القرارات. .ح 
 التسارع في التقدم التكنولوجي واورة المعلومات. .ط 
 كماءة عالية. تقديم خدمات جديدة ومتطورة وذات .ي 

                                                 

 .238و237حميد خبال وشول بن شهرةا مرجع سابقا ص ص  -1
المعوقات"ا  -دارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية في ليبيا "المتطلبات عمر حسين الصديق بوشعالةا أسباب التحول من الإ -2

 ا متاط على الرابط402ا ص 2024ا 03ا المجلد 03ا العدد (AJAPAS) المجلة الأفري ية للعلوم البحتة والتطبي ية المتقدمة
xhttps://aaasjournals.com/index.php/ajapas/inde:  
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زيادة طلب الجمهور والمراجعين للحصول على خدمات أفضل وأسرع وأسهل في  .ك 
 الوبول إلى المعلومات.

توحيد وتوفير البيانات على مستوى المؤسسة من جهةا وعلى مستوى العاملين من  .ل 
 جهة أخرى.

 .1إفماء شعور لدى المراجعين بالمشاركة والمساهمة في اتخاذ القرار" .م 
 

 وافع التحول نحو الادارة الالكترونيةثانيا: د
وتتعدد الدوافع التي تمسر التوجه نحو الإدارة الإلكترونيةا وتتداخل  يما بينها لتحقيق هذا 

 التحول: 

 عامل الزمن:  . أ
يعد عنصر الوقت من أهم محددات الميزة التنافسية للمنظماتا لأن كسب سباق السرعة 

يا لتقديم الخدمة بأسرع وقت وأقل تكلمةا خابة في مجال يرتبط بقدرتها على استغلال التكنولوج
الإدارة الإلكترونية الذي يتطلب توظي  أفضل الممارسات في إدارة الوقت والعمليات لتحقيق 

. فر ح الوقت من أهم مزايا الإدارة الإلكترونيةا إذ تتيح 2النجاط والبقاء في سوق الأعمال
 .3اذ القرارات ومواجهة المنافسة بمعالية أكبرللمؤسسات تسريع إنجاز المعاملات واتخ

 جهزة الحاسوب: أتطور  . ب
عرفت الحواسيب الشخصيةا بوبمها الجيل الرابع من الحواسيبا تطورا سريعا وقمزة تقنية 
هائلة جعلتها في متناول الجميعا كما أسهمت التطبيقات التقنية في تحقيق إنجازات غير 

                                                 

 .19مصطمى مميد مصطمى عبيدا مرجع سابقا ص  - 1
بن بخيتة وردةا التحول نحو الإدارة الإلكترونية في الدول العر ية بين المرص والقيودا مجلة أبحاث قانونية وسياسيةا العدد  - 2
 .107ا ص 2025ا جوان 10ا المجلد 01

 .40قمار خديجةا مرجع سابقا ص  - 3
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عبر براملا ومناهلا متطورةا وغيرت تقنية الحاسوب  مسبوقةا مثل إتاحة التعلم عن بعد
 .1النظريات الإدارية القديمة حتى أببحت الآلة تنوب عن الإنسان في كثير من مواقع العمل

 تطور الاتصالات: . ت
ونعني هنا الاتصالات الإلكترونية التي شهدت طمرة هائلةا فأببحت كل ما تحتاح إليه 

لخابةا متاحا بسهولة و أقل تكلمة وجهد عبر مختلث دول دوائر الإدارةا سواء الحكومية أو ا
العالما بعد أن كان ذلك يتطلب في السابق تكالي  باهظة ووقتا طويلا لانتقال المعلوماتا مما 

 .2كان قد يمقد بعضها قيمته إذا تأخر وبوله
لقد عززت تقنية شبكة الاتصالات والإنترنت بقوة فكرة تحول الإدارات نحو تعميم 

طبيقات التقنيةا لما وفرته من توابل فعال وسريع ومختصر للوقت عبر الشبكات الداخليةا الت
كما أسهمت في تزويدها بكم هائل من المعلومات الذي شكل مرجعية معر ية تساعدها على 

 .3بناء خططها ومشروعاتها وتصوراتها القابلة للتنميذ في ظل هذا الدعم المعلوماتي

 )انتشار الثقافة الرقمية(: الإجماع على التقنية  . ث
توجد فجوة وافحة بين الأجيال في مجال الثقافة الإلكترونيةا كما تتطلع أجيال اليوم إلى 
مجاراة أجيال الدول المتقدمة وعدم القبول بأقل من المساواة معهاا في ظل تأاير تطبيقات التقنية 

 .4على مختلث تمابيل الحياةا و خابة ما يتعلق بالمعاملات
ما أن الأجيال الجديدة تتعامل بسهولة مع الثقافة الإلكترونيةا إذ أببحت مماييم ك

الإنترنت والثقافة الرقمية شائعة بين الشبابا ولم يعد التعامل مع التقنية الرقمية يتطلب شهادة 
جامعية متخصصة في الحاسبا خابة مع انتشار التعلم عن بعد ووسائل الإعلام والقنوات 

                                                 

 .41و40بقا ص ص قمار خديجةا مرجع سا - 1
بوزكري الجيلاليا الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الجزائرية واقع وآفاقا أطروحة دكتوراها تخصص إدارة الأعمال  -2

 .81ا ص 2015/2016ا 03والتسويقا قسم علوم التسييرا كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسييرا جامعة الجزائر 
 .41سابقا ص  قمار خديجةا مرجع -3
 .81بوزكري الجيلاليا مرجع سابقا ص  -4
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قاهي الإنترنت وغيرها من وسائل نقل الثقافة الإلكترونيةا مما رفع وعي المواطنين المضائية وم
في الدول النامية وزاد تطلعهم إلى خدمات أفضل وأسرع وأسهلا ولا سيما مع سهولة التنقل بين 

 .1الدول

 العوامل السياسية:  . ج
عبية من أبرز كانت التحولات الديمقراطية وما رافقها من متغيرات اجتماهية وتطلعات ش

العوامل التي دفعت كثيرا من الإدارات إلى تعميم تطبيقات التقنيةا كما أسهمت حركات التحرر 
العالمية المطالبة بالانمتاط والحرية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان في توجيه الأنظمة إلى 

رار الحكوميا مما جعل إدخال التقنية إلى إدارتها لتعزيز الثقة وتحسين المشاركة الشعبية في الق
 .2الإدارة الإلكترونية فربة مهمة لتحقيق هذه الآمال

 زمات القطاع العام: أ . ح
إن اجتهاد القطاع الخاص في الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة عمق المجوة في 
الأداء بينه و ين القطاع العاما فبدت الإدارة التقليدية أقل مستوى من طموط المواطنا وأببح 

ن الضروري أن تخوع الإدارات الحكومية تجر ة التقنية وتعميم تطبيقاتها لترشيد الجهود م
والنمقات وتحسين الأداءا ومنه سعت الحكومة الجزائرية الى العمل على تحسين تقديم الخدمات 

 . 3بصورة أفضل وتحسين خبرات الأفراد في تقديمهم الطلبات او الحصول على الخدمات

  تأثير العولمة: . خ
سهمت التوجهات العالمية المتزايدة نحو الانمتاط والترابط والتكامل بين المجتمعات في 
نشأة العولمة بوبمها ظاهرة حديثة تحكم العلاقات الكونية بأبعاد سياسية واقتصادية وإدارية 
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وقانونية و يئية واجتماهية متكاملةا كما دعمت الثورة التكنولوجية هذا المسار بما وفرته من 
 .1أدوات معر ية وتقنية لخدمة متطلبات العولمة وتحويلها إلى واقع عملي ملموس

من هنا بدأت تتأبل حزمة من الأفكار الجديدة التي مثلت وهيا مختلما عن الوعي القديم 
المحدودا فبرزت حرية انتقال الأسواق والسلع والأفكار عبر الحدودا وأتاحت هذه التحولات 

ء والثقافات و راملا العملا وإن استمادت منها الدول المتقدمة أكثر من دول تكامل الأفكار والآرا
كما تجاوز الأمر انتقال الأفكار إلى انتقال رؤوس الأموال والأفراد والخدماتا مما ا العالم الثالث

استدعى الاتماق على معايير ومقاييس مشتركة تطبق عالمياا فبدأت المؤسسات الدولية تضع 
للسلع والخدماتا ويعكس  ISO لتعاون وتوحيد الجودة والموابماتا مثل شهاداتأطرا موحدة ل

ذلك ما وفرته التقنية من ييمنة على التجارة والإنتاح عالمياا حتى أببح القرار بيد الدول 
 .2المالكة لهذه التكنولوجيا

  العام في الجزائر  دارة الالكترونية و آليات تحديث المرفقلإأثر االمبحث الثاني: 

ها بانتظام وتحقق تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادك المستقرة التي تضمن سير 
لرفع كماءة هذه  مهما ر نحو الإدارة الإلكترونية تحولاويمثل توجه الجزائ االمصلحة العامة

 المرافقا غير أن هذا المشروع يواجه جملة من الع بات والتحديات التي تستدعي الدراسة.

 المطلب الاول: أثر الادارة الالكترونية على المبادئ الحاكمة للمرفق العام

تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادك العامة التي تهدف إلى فمان حسن سيرها 
ومن هذه  ابانتظام وافطرادا وتمكينها من إشباع حاجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة

أقره القانون المرنسي منذ زمن بعيدا ومنها ما هو حديثا وقد استقر المقه المبادك ما هو تقليدي 
 والقضاء والمشرع على إعمالها في تنظيم المرافق العامة وسيرها وأدائها.
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وعليها سنحاول في المرع الأول بيان أار الإدارة الإلكترونية على المبادك التقليدية للمرفق 
لمساواة وقابلية التغيير و التكيي  ا باعتبارها من أهم الأسس العاما من حيث استمرارية السير وا

ا أما  1(27التي يتعين أن ينسجم معها التطور الرقميا و المنصوص عليها من خلال )المادة 
في المرع الثانيا فسنتناول أار الإدارة الإلكترونية على المبادك الحديثة للمرفق العاما من خلال 

في مبدأ الجودة و النوهية في تقديم الخدمة   2020الدستوري لسنة ما تطرق اليه  التعديل 
 العمومية ا وكذا الحياد و الشما ية لبناء انظمة النزاهة و العدالة لتسيير المرفق العمومي. 

 الفرع الول: أثر الادارة الالكترونية على المبادئ التقليدية للمرفق العام 

 استمرارية المرفق العام أولا: أثر الادارة الالكترونية على 

يتجلى تأاير تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في ترسي  هذا المبدأ وتطويرها من خلال 
التحول في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية في أي زمان أو مكانا 

ونية سير المرافق دون التقيد بحيز مكاني أو زماني معينا كما يعزز أسلوب الإدارة الإلكتر 
العامة بشكل مطرد وفعالا عبر إطلاق المواقع الإلكترونية لمختلث المؤسسات الحكومية وغير 

ويواجه هذا المبدأ عدة ع باتا مثل إفراب واستقالة الموظمين ونظرية  الحكومية في الدولا
هم بشكل كبير الموظث المعلي ونظرية الظروف الطارئةا غير أن تطبيق الإدارة الإلكترونية سا

 .2في التخفي  من حدة هذه التحديات
 ويتضح ذلك من خلال: 

 عدم التأثر بإضراب الموظفين أو استقالتهم: .1
الافراب هو " هو توقث بعض أو كل موظمي أو عمال أحد المرافق العامة عن العمل 
كوسيلة فغط على جهة الإدارةا بقصد إظهار الاستياء من أمر معين أو تحسين ظروف 

                                                 

  .2020ا 82الجريدة الرسميةا العدد  ا2020لدستوري للتعديل ا ا442-20مرسوم رئاسي رقم  - 1
نذير اابت محمد عليا أار التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير المبادك التي تحكم سير المرافق العامةا مداخلة مقدمة  -2

 .344عظم الجامعةا ص في المؤتمر الدولي الرابع: الأطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدةا جامعة جيهانا كلية الإمام الأ
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ا فالإفراب حق دستوري للمواطن حسب نص  1عمل أو تحقيق مطالب مهنية واجتماهية"ال
 .2020من التعديل الدستوري  70المادة 

فنظام الإدارة الإلكترونية يسهم في تقليل مخاطر إفراب الموظمين وتعزيز تحملهم 
لبشري في تقديم للمسؤوليات المدنية والجنائية والتأديبيةا لأنه يخمث الاعتماد على العنصر ا

الخدمات ويعوفه بوسائل إلكترونية تؤدي كثيرا من المهام خارح أوقات الدوام الرسمي. كما 
يجعل المرفق العام يعمل على مدار الساعة عبر البوابات الإلكترونيةا بما يتيح للمواطن 
الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان دون التقيد بساعات العمل أو مواجهة 

  2طوابير والانتظارال
تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في المرفق العام جعل لاستقالة الموظمين أارا  إذنا

محدوداا لأن الخدمات تقدم إلكترونيا للمنتمعين دون حاجة إلى اتصال مباشر بين الموظمين 
مله وطالبي الخدمةا و ذلك تصبح استقالة الموظث أقل تأايرا على سير المرفق العام وع

 .3المنتظم

 الموظف الفعلي:  .2
يقصد بالموظث المعلي الشخص الذي يباشر أعمال وظيمة عامة دون أن يكون قد عين 

وفي النظام الإداري التقليدي قد  .فيها تعيينا قانونيا بحيحاا أو بدر تعيينه على وجه معيب
دارة الإلكترونية يظهر مجال لوجوده في بعض الظروف العادية أو الاستثنائيةا أما في ظل الإ

والمرافق العامة الرقمية فيتقلص هذا المجال كثيراا لأن الاعتماد يكون على قواعد بيانات دقيقة 
وأنظمة أمنية تمنع أي تدخل من شخص غير مخول. لذلكا وفي الظروف العادية على وجه 

إذ لا يمكن الخصوصا لا يكون للموظث المعلي وجود يذكر داخل النظام الإداري الإلكترونيا 
                                                 

إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسنا آاار الإدارة الإلكترونية على مبادك إدارة المرافق العامةا مجلة البحوث المقهية  -1
 .2502ا ص 2024ا أكتو ر 47والقانونيةا العدد 

 .63و62قمار خديجةا مرجع سابقا ص ص  -2
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لمن لم يصدر بشأنه قرار تعيين بحيح أن يباشر بلاحيات الموظث القانوني أو يؤار في 
 .1سير المرفق العام

 الظروف الطارئة )التعامل مع حالة القوة القاهرة(:  .3
ن قتيام الظروف الطارئة في ظل تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على المرفق العام قد ا

السلبية على النظام الإداري الإلكترونيا غير أن هذه الآاار تبقى أقل  يحدث بعض التأايرات
 فررا مقارنة بالنظام التقليديا نظرا لما توفره الرقمنة من مرونة واستمرارية في تقديم الخدمات.
 فالمرافق العمومية على اختلاف انواعها و تصنيماتها تخضع لمبدأ الاستمرارية بانتظام

ا وفي covid19زمات ا كأزمة تمشي فيروس كورونا المستجد لظروف و الأواستمرار في جميع ا
مين أزمة لتلااتخذت مجموعة من التدابير ال ظل هذا الوفع الذي فرفته الازمة الاخيرةا

استمرار المرفق العاما و أبقت الحكومة الجزائرية على مرافق عمومية حيوية لأداء خدماتهاا 
لخدماتا فأببح الاعتماد على الادارة الالكترونية كهجراء بديل نشطة و اوأوقمت العديد من الأ

وحتمي لضمان سير المرفق العام بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات و المصالح العامة للمواطنين 
من المرسوم التنميذي  09ا حسب ما ورد في نص المادة 2و ذلك من خلال العمل عن بعد

 شار و اء فيروس كورونا و مكافحته :" يمكن ان تتخذالمتعلق بتدابير الوقاية من انت 20-69
المؤسسات و الادارات العمومية كل اجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين 

 .3والتنظيمات المعمول بها"
 ثانيا: أثر الادارة الإلكترونية على تحقيق مبدأ المساواة 

                                                 

 .345نذير اابت محمد عليا مرجع سابقا ص  -1
 .64قمار خديجةا مرجع سابقا ص  -2
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لمرفق العام الإلكترونيا لأنه يضمن يعد مبدأ المساواة من أهم الأسس التي يقوم عليها ا
معاملة جميع المرتمقين على قدم المساواة دون تمييز أو محاباةا ويتحقق ذلك لأن الخدمة تطلب 
وتنجز عبر البوابات الإلكترونية مباشرةا من خلال الحاسوب أو الهاتث الذكيا دون الحاجة 

عبر رموز و يانات سريةا لا عبر  إلى وسيط بشري قد يؤار في العدالا كما أن التعامل يكون 
معرفة شخصية بالمنتمعينا مما يعزز الحياد والشما يةا و ذلك يسهل المرفق العام الإلكتروني 
وبول الجميع إلى الخدمة متى توافرت الشروط المطلو ةا ويقضي على الواسطة والتمييز في 

 .1تقديمها
 عام تتجلى  يما يلي: إذا فوائد التعامل الرقمي الالكتروني مع المرفق ال

 تحقيق حياد المرفق العام إلكترونيا:  . أ
يمنع مبدأ حياد المرفق العام التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو 
العلاقات الشخصيةا كما أن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للمرفق العام يكرس الحياد 

 بيروقراطية وظاهرة المساد الإداري.الإلكترونيا بما يساهم في التغلب على ال
وتعد ظاهرة الواسطة مرع اجتماعي عضالا إذ يحرص الكثير من الأفراد على البحث 
عنها قبل الولوح إلى الإدارات العمومية أو المرفق العاما نتيجة انتشار المساد الإداري وما يرتبط 

خدمات المرافق العامة استياء الدورة  به من رشوةا وقد أاار التمييز بين الأفراد في الاستمادة من
الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدةا باعتباره ن يضا للمساواة والحياد والموفوهيةا 

 .2ومخالمة لحقوق الإنسان
 مساعدة الدولة على كفالة المساواة: . ب

 أويتعين على الدولة أن تضمن استمادة المئات الغير قادرة على اقتناء الحاسوب 
استخدامه من خدمات المرفق العام الرقميا وذلك عبر توفير أكشاك ومراكز اقا ية مجهزة 

                                                 

رة وتجديد المرفق العاما أطروحة دكتوراها قسم القانون العاما حمد ابراييم الذواديا دور الإدارة الإلكترونية في إبلاط الإدا - 1
 .32ا ص 2023كلية الحقوقا جامعة المنصورةا مصرا 
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كما يهدف التحول الرقمي إلى  ابخطوط الإنترنت وأجهزة الحاسوب داخل المناطق السكنية
توسيع الولوح إلى الخدمة العمومية من خلال مقرات مجهزة بالتقنيات اللازمةا بما يتيح 

بول إلى خدمات المرفق العام بسهولة وكماءةا ويجسد هذا التحول أيضا مبدأ للمرتمقين الو 
المساواة بين الجنسينا إذ لم يعد الوبول إلى الخدمة مرتبطا بطوابير منمصلة للرجال والنساءا 

 .1بل أببح يتم عبر وسائط إلكترونية موحدة تضمن تكافؤ المرص في الانتماع
  سبية:ظهور تقنيات جديدة للمساواة الن . ت

يتمثل الأار الأهم الذي تحداه الإدارة الإلكترونية في مبدأ المساواة في ما تمرفه القواعد 
التنظيمية من شروط لضمان تقديم خدمات الاتصال الإلكتروني دون أي تمييز بين الأفرادا مع 

ري ينبغي تحديد رسوم الاستخدام اللازمة لإنشاء البوابات الإلكترونيةا  كما أن الإبلاط الإدا
أن يشمل جميع إجراءات العمل الإداريا سواء تعلق الأمر بالخدمات الجديدة المتاحة عبر 
الإنترنت أو بالخدمات التقليديةا حتى لا يستثنى أي فرد من التطوير والتسيير الإلكترونيا وإذا 

واة يوجب منحت الإدارة مرونة في التعامل مع المستندات الإلكترونيةا فهن مقتضى مبدأ المسا
تعميم هذه المرونة على المستندات الورقية أيضا. ومع ذلكا فهن الوسائل الإلكترونية قد تظل 
تشكل تحديا لمبدأ المساواة أمام المرفق العاما الأمر الذي يستلزم الإبقاء على الطرق التقليدية 

 .2لمساواة بالتوازي مع الطرق الإلكترونيةا مع تشجيع هذه الأخيرة بما لا يمس بمبدأ ا
 ثالثا: أثر الادارة الالكترونية على مبدأ قابلية التغيير والتكييف 

يعد مبدأ قابلية المرفق العام للتكيي  والتغيير استجابة مباشرة لمتطلبات المصلحة العامةا 
إذ تملك الإدارة سلطة التعديل للقواعد والأساليب المنظمة لسير المرافق العامة كلما اقتضت ذلك 

 رات المستجدة. التطو 
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في هذا الإطارا يمثل التحول إلى الإدارة الإلكترونية ترجمة عملية لهذا المبدأا لأنه 
يهدف إلى تحديث أساليب تسيير المرفق العام وتدهيمه بالوسائل التكنولوجية بما يرفع من 

لمبدأا ومن اما فهن المرفق العام الإلكتروني لا يخرح عن منطق هذا ا .كماءته ويخمض نمقاته
 .1بل يجسده من خلال مواكبته للحاجات المتجددة للجمهور وتقديم خدمات أكثر فعالية ومرونة

أما في الجزائرا تتولى السلطة التنميذية تنظيم المرافق العامة عموما عبر اللوائح والمراسيم 
وتحقيق التنظيمية والتعليمات والقرارات الإداريةا وذلك بهدف فمان حسن سير المرفق العام 

الصالح العاما ولهذا يجب أن تكون اللوائح والأنظمة المنظمة لهذه المرافق متكيمة مع طبيعة 
. النشاط ومتطورة تبعا للظروف القائمةا حتى لا يتجمد نشاط المرفق أو يمقد قدرته على الإنجاز

مستجدةا من اما فهن مبدأ التكي  يمرع على المرافق والمؤسسات العامة مواكبة التطورات ال
 .2بما يحول دون توقمها عن أداء وظائمها أو تحولها إلى يياكل غير فعالة

بعد تطرقنا إلى أار الإدارة الإلكترونية على المبادك التقليدية للمرفق العاما ننتقل إلى بيان 
أارها على أعمال الموظث والموظمينا باعتبار أن التحول الرقمي لا يقتصر على تنظيم سير 

 لعام فقطا بل كذلك في اعادة تنظيم لطبيعة العمل الاداري ورفع كماءة الأداء الوظيمي.المرفق ا
 تأثير الإدارة الإلكترونية على موظفي المرفق العام  .أ 

تحتاح الإدارة الإلكترونية إلى العنصر البشري المؤهل والذي خضع للتكوين مما يسهم في 
حها يرتبط بقدرة الموظث على التكي  مع تسهيل إجراءات العمل في المرفق العاما لأن نجا

التكنولوجيات الحديثة ومواكبة مستجدات العمل الإداريا كما أن إدخال هذه التكنولوجيات يؤدي 
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 إلى تقليص حجم اليد العاملة التقليدية وتوجيهها نحو مهام أكثر كماءةا مع تعزيز التدريب
 .1والتنمية والتحميز

 فق العام تأثيرها على أعمال موظفي المر  .ب 
تسهم الإدارة الإلكترونية في الحد من البيروقراطية التي كانت تعيق وتهدد مصالح الأفراد 
وتؤار على مصداقية المرفق العاما فالإدارة الالكترونية ساعدت من خلال تبسيط الإجراءات 

كما تتيح ممارسة العمل وإمكانية الوبول إليه من أي مكانا  اوتسريع إنجاز الخدمات
 .2لإفافة الى اعتماد نظام آلي لأعمال الموظمين بما يرفع الكماءة والمعالية في الأداءبا

 الفرع الثاني: أثر الادارة الالكترونية على المبادئ الحديثة للمرفق العام

 أولا: مبدأ الجودة والنوعية في تقديم الخدمة العمومية 

على أن الحق في  20203من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  65نصت المادة 
التر ية والتعليم مضمونانا وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهماا كما نصت 

فقرة أخيرة على أن الوزير الأول يسهر على حسن سير الإدارة العمومية  112المادة 
والمرافق العموميةا وهو ما يعكس توجه المؤسس الدستوري نحو ترقية نوهية الأداء وجودة 

مات العمومي. وعليها فهن مبدأ الجودة والنوهية في تقديم الخدمات العامة يكتسي الخد
أهمية دستورية وافحةا باعتباره أداة لضمان السير الحسن للمصالح العامة وتلبية حاجات 

 المواطنين بمعالية.

                                                 

حكيمة جاب اللها تطبيقات الإدارة الإلكترونية للمرفق العام في الجزائر نماذح من الواقعا مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي:  -1
 27و 26النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني واقع وتحدياتا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة محمد بوفيافا 

 .12ا ص 2018مبر نوف
 .12حكيمة جاب اللها مرجع سابقا ص  -2
 .2020ا 82الجريدة الرسميةا العدد  ا2020من التعديل الدستوري لسنة  ا442-20مرسوم رئاسي رقم  -3
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 مفهوم الجودة والنوعية في تقديم الخدمة العمومية  .1

 مية:مبدأ الجودة في تقديم الخدمة العمو  .أ 
يقصد بمبدأ الجودة حق المنتمع بخدمات المرفق العام في الحصول على خدمة ذات 
نوهية جيدة و أقل التكالي  والشروط الممكنةا بما يمرع على المرافق العامة التخلي عن 
المنطق الكمي والانتقال إلى الاستجابة لمعيار النوهيةا وقد أدى ذلك إلى تغير النظرة إلى 

يةا فلم تعد تعامل بوبمها يبة أو منحة من الدولةا بل أببحت حقا مشروعا الخدمة العموم
و التاليا فهن هذا المبدأ يكرس  .1يطالب به المرتمق فمن شروط تضمن الجودة والمعالية

 التوجه نحو تحسين الأداء العمومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ا وتوسيع بلاحيات الموظمين بما يسمح لهم من غايات هذا المبدأ تحقيق رفا المستميد

باتخاذ القرارات دون تعقيدات إداريةا إلى جانب خمض الكلمة ورفع العوائد. كما يقوم نظام 
الجودة على نهلا شامل يرتكز على التحسين المستمر للعمليات والخدمات من أدناها إلى 

 .2أعلاهاا بهدف الوبول إلى خدمة عمومية أكثر فعالية وكماءة
 من متطلبات التي تسهم في تحقيق الجودة في الخدمات العامة: 

 ":الاستثمار في تكوين الموارد البشرية  
من خلال التكوين الدائم والتدريب المستمر وذلك قصد تحسين أداء الموظمين والعاملين 
ي في المرافق العامةا ونظرا للدور المحوري الذي يضطلعون به في تقديم الخدمةا كما يقتض

ذلك اعتماد معايير دقيقة في الاختيار والتوظي ا مع الحرص على تطوير الكماءات وتحميز 
 العاملين ماديا ومعنويا بما يضمن جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة.

 :الإدارة الرشيدة 

                                                 

ا مجلة الدراسات 2020خادم حمزةا المبادك الحديثة لحوكمة سير المرفق العام في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة  -1
 .178ا ص 2023ا أفريل 09ا المجلد 03الحقوقيةا العدد 
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تتمثل من خلال حسن تعامل الإدارة مع المنتمعين من خدمات المرفق العاما ومع الرؤساء 
خلال مرونة أكبر في التسييرا تمويض المسؤولياتا تبسيط الإجراءات  ومرؤوسيهما من

واختيار ال يادات الكمؤة والمتخصصة بما يضمن تسريع اتخاذ القرار وتحقيق أهداف المرفق 
 العام بمعالية.

 :استخدام أساليب الإدارة الحديثة لتطوير المرفق العام  
وكذلك الأنظمة القانونية التي تسير  يشمل ذلك مختلث جوانب نشاط الإدارة ويياكلهاا

عليها في إدارة المرفق العاما وتكمن أهميته في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع أداء 
المعاملات واتخاذ القرارات الإداريةا كذلك تعد الإدارة الإلكترونية من أبرز أساليب الإدارة 

رفع جودة المرفق العاما وتحسين  الحديثة في الخدمة العامةا إذ يسهم الاعتماد عليها في
وتسهيل الوبول إليهاا كما تتيح تطوير الخدمة في أي وقت  مستوى الخدمة المقدمة للمرتمقين

 .1"ومن أي مكانا بما يعزز فاعلية الأداء وسرعة الاستجابة

 مبدأ الانصاف في تغطية التراب الوطني بالمرافق العمومية ثانيا: 
على أن يختار الشعب لنمسه 2020لتعديل الدستوري لسنة من ا 6فقرة  9نصت المادة 

 2فقرة  27كما نصت المادة  امؤسسات غايتها القضاء على التماوت الجهوي في مجال التنمية
منه على أن التغطية المنصمة للتراب الوطنيا وفمان حد أدنى من الخدمةا مبدأ من المبادك 

 التي تقوم عليها المرافق العمومية.
لمبدأ المساواة بين المرتمقين في الاستمادة من خدمات المرفق العاما أقر التعديل تكريسا 

مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني بالمرافق العموميةا بما  20202الدستوري لسنة 
يضمن تعميم الخدمة العمومية على كامل الإقليم الوطنيا ويهدف هذا التوجه إلى تمكين كل 

                                                 

 .182و181 ص خادم حمزةا مرجع سابقا ص - 1
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 .2020 رديسمب 20بادرة في ا 82سميةا العدد الجريدة الر  ا2020استمتاء اول نوفمبر 



 طار المماييمي للإدارة الالكترونية وتحولات المرفق العامالإ المتصتل الأول 

 
47 

 

ن الاستمادة من خدمات المرفق العام بنمس الجودة وفي نمس الظروف مرتمقا أينما كان م
والشروطا دون أي تمييز أو تماوت بين المواطنينا و ذلك أببح الإنصاف في التغطية الترابية 

ا ولا سيما 2020تجسيدا عمليا لمبدأ المساواةا كما كرسته أحكام الدستور الجزائري لسنة 
 .1سالمتي الذكر 2فقرة  27و 6فقرة  9المادتين 

بعد  لعل أهم سبب دفع المشرع إلى تبني هذا المبدأ هو واقع مناطق الظل في الجزائرا
ا أين 2020 يمري  16المنعقد بتاري   -الولاة–خطاب رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة 

تم عرع تحقيق تلمزيوني بعنوان "معاناة مناطق الظل"ا و الذي أببح مصطلحا سياسيا 
هيا واقتصاديا متداولا يستخدم على نطاق واسع باعتبارها من أكثر المناطق تهميشا وعزلة اجتما

وحرمانا من مقومات العيش الكريم والخدمات الأساسيةا فهي مناطق تعاني من فعث التغطية 
بالمرافق العموميةا ونقص في الكهر اء والغاز والماء والرعاية الصحية والتعليما مما يجعل 

 .2في توزيع الخدمات فرورة لتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماهيةالإنصاف 
كما أن التزايد السكاني الذي تشهده الجزائر يمرع مواكبة في حجم الخدمات الإدارية 
والعموميةا خابة في المناطق النائية والمهمشة التي أكد رئيس الجمهورية في خطابه فرورة 

لةا ولهذا ينبغي على الدولة أن تنشئ هيئات متخصصة لمتابعة التكمل بها فمن أولويات الدو 
مدى تجسيد مبدأ الإنصاف ومراقبة تطبيقه عبر مختلث المرافق العموميةا ولا سيما في مناطق 
الظل التي تعاني من التهميش وفعث التغطية بالخدمات الأساسيةا كما يقتضي الأمر توزيعا 

ى كامل التراب الوطنيا بما يضمن تحقيق الحد الأدنى عقلانيا ومنصما للمصالح الإدارية عل
 .3من الخدمة العمومية والعيش الكريما خابة في المناطق النائية والمحرومة
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 مبدأ الحياد والشفافية في سير المرفق العام: ثالثا: 
المرفق العام هو أداة الدولة الرئيسية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين دون محاباة أو 

مييزا وفقا لمبدأ حياد الإدارةا كما تعد الشما ية ركيزة أساسية في التسيير لما تكرسه من اقة ت
 متبادلة ومساواة ونزاهة وإحاطة المواطن بكل ما يجري داخل الإدارة وما تقدمه من خدمات.

 مبدأ حياد المرفق العام  .أ 
فمان فعالية تقديم لا شك أن حياد الإدارة يعد من دعائم الحوكمة الرشيدةا خابة في 

المرفق العام للخدمة العموميةا إلى جانب الشما ية والنزاهة والنجاعةا وقد تدخلت معظم الدولا 
ولا سيما الموظث  ومنها الجزائرا لإقرار واجب الحياد وعدم التحيز على عاتق الإدارة العامةا

دم تحيز الإدارة على أن ع 2016المعدل سنة  1996من دستور  25أكدت المادة العمومي. 
/  02/  07يضمنه القانونا وتعتبر مبادرة رئاسة الجمهورية من خلال التعليمة الصادرة بتاري  

لتضمن مبدأ حياد الإدارة والموظث إزاء العملية الانتخابيةا الأولى من نوعها كمؤسسة  2009
بات من الضروري توفير ا  لذلك 1دستورية تأخذ على عاتقها مسؤولية إلزام أعوان الإدارة بالحياد

فمانات دستورية وقانونية فعالة لهذا المبدأا حتى في حال إسناد تسيير المرفق العام إلى 
 .2شخص خاص

على هذا المبدأ  2020كما استحدث المشرع الجزائري في التعديل  الدستوري الأخير 
اد منها المادة وحرص على إلزامية تطبيقه من طرف الإدارةا وهذا من خلال مجموعة من المو 

" تتعامل الإدارة بكل حياد  4تحيز الإدارةا و من نمس المادة المقرة  ميضمن القانون عد" 26/2
"  4/  65مع الجمهور في إطار احترام الشرهية وأداء الخدمة دون تماطل"ا كما أشارت المادة 
لبيداغوجي تسهر الدولة على فمان حياد المؤسسات التر وية وعلى الحماظ على طابعها ا
منه على  25والعلمي قصد حمايتها من أي تأاير سياسي وإيديولوجي.."ا كما اكدت المادة 
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منه "  173معاقبة القانون على استغلال النموذ والتعسث في استعمال السلطةا و نصت المادة 
 يمتنع القافي عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة ويلتزم بواجب التحمظ". 

يعد قانون العقو ات الجزائري من أهم الضمانات الرامية إلى منع تحيز الإدارةا من كما 
خلال ما تضمنه من أحكام تجرم انحراف الموظث أو القافي عن واجب الحيادا حيث نصت 

على عقو ة الحبس من ستة أشهر إلى الاث سنوات لكل قاع أو رجل إدارة  132المادة 
دهما إفافة إلى تلك الجزاءات المقررة لمخالمة الموظث يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ف

العام لمبدأ الحيادا يقرر قانون العقو ات الجزائري عقو ات بارمة فد كل موظث يأمر بعمل 
تحكمي يمس الحرية الشخصية للمرد أو الحقوق الوطنية للمواطنا ومن ذلك عقو ة الحبس التي 

يعكس ذلك حرص المشرع على حماية مبدأ ا و 1نصت عليها النصوص الجزائية ذات الصلة
 الحياد ومنع أي انحراف في استعمال السلطة داخل المرفق العام.

يعد قانون الوقاية من المساد ومكافحته من أهم الضمانات الكميلة بمنع تحيز الإدارةا من 
ب ا كما يج2خلال اعتماده لتدابير وقائية لتمكين الموظمين من الأداء بحيح ونزيه وسليم

لتعزيز الشما ية وبون نزاهة الموظمين المكلمين بخدمة عموميةا بما  3التصريح بالممتلكات
من هذا القانون الموظث العام عند  8ا وقد ألزمت المادة  4يكرس الثقة في الحياة السياسية

تعارع مصالحه الخابة مع المصلحة العامةا بهعلام السلطة الرئاسية بذلك حتى لا يتم 
ا وهو ما تطلب إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من 5المساس مبدأ الحياد بين المرتمقين الاخلال و

ا بالسلطة العليا للشما ية  2020المساد ومكافحته التي سميت في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 2020من التعديل الدستوري لسنة  206و205و204والوقاية من المساد ومكافحته فمن المادة
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المحدد لتنظيم السلطة   5/5/2022الصادر بتاري  08/  22من القانون رقم  42 وكذا المادة
 .1العليا للشما ية والوقاية من المساد ومكافحته وتشكيلها وبلاحياتها

  مبدأ الشفافية في سير المرفق العام 
تضخم المرافق العامة المكلمة بتقديم الخدمات واتساع نشاطها أديا إلى بروز ظواهر سلبية 

تعددةا مثل المساد الإداري والرشوة والمحسو ية واستغلال النموذ وإساءة استعمال السلطةا وهي م
مظاهر تؤار سلبا على كماءة المرفق العام ومصداقيتها و هذا ما كرسه المشرع عندما جعله من 
ة الأهداف الدستورية الكبرى التي تسعى المؤسسات الشعبية إلى تح يقهاا وذلك من خلال الماد

من التعديل نمسها حيث أكد  10ا وكذلك المادة 2020من التعديل الدستوري لسنة  5المقرة  9
ا عليه براحة باستعمال هبارة الشما ية بعد أن كان يرد فمن أحكام متمرقة ذات بلة بالمبدأ
فالشما ية تعني أن يكون عمل الإدارة العمومية وافحا ومكشوفا للعموما دون قيود غير مبررةا 

أن توفع أنظمة تضمن المعرفة بح يقة أنشطتها وأعمالهاا مع إتاحة إمكانية المساءلة و 
والمحاسبةا كما تقتضي تمكين المواطنين من الوبول الحر إلى الخدمات العمومية دون عوائق 

كما لا يتحقق مبدأ الشما ية إلا بضمان حق  ا2يث المكان أو الزمانحأو تعقيداتا سواء من 
لإعلام والاطلاع على المعلومات الكا ية المتعلقة بالنشاط الإداريا و تمكينه من الجمهور في ا

 .3المشاركة في تسيير الشؤون العامةا ومساءلة المسؤولين عن تصرفاتهم
فتبني الإدارة الالكترونية الجزائرية للمبادك الحديثة المنظمة للمرافق العامة يجسد توجها 

العمومية والاستجابة لمختلث حاجيات المواطنينا خابة  دستوريا يهدف إلى تحسين الخدمة
 في تحسين الجودة والإنصافا وكذا الحياد والشما ية تح يقا لرفا المرتمقين.

                                                 

 .2022ا 32الجريدة الرسميةا العدد  -1
البحوث القانونية  طارق زرقوط وعمر زغوديا الإدارة الإلكترونية كآلية لتكريس المبادك الحديثة للمرافق العامةا مجلة -2

 .401ا ص 2025ا 08ا المجلد 02والاقتصاديةا العدد 
ا المجلد 01فريد غر ي وأحمد فنيدسا المبادك الحديثة للمرفق العام وتحقيق رفا الجمهورا مجلة الحقوق والحرياتا العدد  -3
 .100ا ص 2024ا 12
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 المطلب الثاني: آلية الادارة الالكترونية في تحديث المرفق العام ومعوقات تطبيقها

مات والاتصال يمثل تحولا توجه الادارة الالكترونية في الجزائر نحو تكنولوجيا المعلو 
مهماا باعتباره وسيلة لتمكين الدولة من إدارة مواردها بكماءة أعلى وتنميذ سياساتها وخططها 
بمعالية أكبرا إلا ان هذا المشروع ابطدم بجملة من الع بات والتحديات تستدعي الدراسة 

 والتحليل.
 عام في الجزائر الفرع الول: الإدارة الالكترونية آلية لتحديث المرفق ال

يعد انتشار الإنترنت مرحلة مهمة في مسار الانتقال نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالا 
كما مثل خطوة أساسية في توجه الجزائر نحو اعتماد الخدمات الإلكترونية داخل المؤسسات 

ة بها الحكوميةا لذلك استمادت الجزائر من خدمات شبكة الإنترنت ومختلث التقنيات المرتبط
الذي أنشئ من طرف  CERISTا وذلك عبر مركز البحث العلمي والتقني 1994منذ مارس 

وكانت من أبرز مهامه إنشاء شبكة وطنية  ا1986وزارة التعليم والبحث العلمي في مارس 
ور طها بالشبكات الإقليمية والدوليةا فث على ذلك ر ط الجزائر بأول خط مع ايطالياا حيث 

عاون مع منظمة اليونيسكو من اجل اقامة شبكة معلوماتية في افري يا تحت اسم تم انجازه بالت
African réseau d’information  1لتصبح الجزائر النقطة المحورية للشبكة في شمال افري يا. 

تأارت الجزائر بالتحولات العالمية التي أبرزت أهمية استعمال شبكة الإنترنت ووسائل 
مما دفعها إلى مواكبة المستجدات المرتبطة بخدمات الإنترنت واستغلالها. تكنولوجيا المعلوماتا 

ليؤكد تنظيم هذا المجال  ا19982لسنة  257-98وفي هذا الإطارا جاء المرسوم التنميذي رقم 
ووفع الأسس التي تسمح بالاستمادة من الإنترنت وفقا للمتطلبات الجديدةا بعد هذا القانون 

ما في مجال استعمال الإنترنتا بعدما بدأت تتأخر نسبيا عن الركب عرفت الجزائر تحولا مه
                                                 

م وتطوير الإدارةا المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية مرزوق مولايا دور الإدارة الإلكترونية في تجديد المرفق العا -1
 .1495ا ص 2022ا 06ا المجلد 01والسياسيةا العدد 

الجريدة الرسميةا العدد ا ضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنت واستغلالهاالمتعلق با 257-98مرسوم تنميذي رقم  - 2
 .7و6ا ص ص 04إلى  02ا المواد من 1998ا 63
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في استغلال التقنيات الحديثة في الإدارة والتسييرا بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر 
في هذه المترة و زيادة على ذلك الظروف و المعاناة الاقتصاديةا ومع مطلع الألفية وارتماع 

لبلاد تستعيد توازنها الأمني والاقتصاديا الأمر الذي أفسح المجال أسعار البترولا بدأت ا
لظهور قوانين ومشاريع جديدة تهدف إلى توسيع استعمال الإنترنتا خابة مع دخول القطاع 

 . 1الخاص في مجال الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
ا دور مهم في أي عملية ن البنية التحتية للاتصالات لهأمن خلال ما سبق يمكن القول ب

تحول الكتروني من اتصال تقليدي الى اتصال حديث مبني على التقنية بمختلث اشكالهاا 
فالجاهزية التقنية لها دور كبير في بناء الاستراتيجيات التكنولوجية والرقمية وهي من العوامل 

جهزة الكمبيوترا . فاستخدامات الانترنتا عدد ا2المهمة في تجسيد أي مشروع للتحول الرقمي
 Internet hostsتجهيزاتهاا وكذا المضيمات التجارية للأنترنت  و خطوط الهاتث الثابت والنقالة

وح يقة منط ية لنجاط الجاهزية الالكترونية واستمرارها  وغيرهاا كلها مقومات ووسائل تقنية
المعلومات والاتصالاتا  وانتشارها وتأايرها على البنية التحتية المتطورة في استخدام تكنولوجيا

ليثبت بدوره مدى الترابط اللصيق بين الامن الوطني والاتصال بالأنترنت والتبني السريع 
 .      3لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فالتحول نحو الادارة الالكترونية في الجزائر لم يعد خيار بل أببح فرورة حتمية 
في الآونة الاخيرة نتيجة للتماوت الكبير بين مختلث تمرفها التغيرات التكنولوجية الحابلة 

الدول المتقدمة في تطوير بنيتها التحتيةا بهدف مجاراة تطورات العصر ومواكبة العالم في 
استغلال التقنية كعامل دافع للتنمية بجميع أشكالهاا ويعود ذلك أساسا إلى مدى التحكم في 

                                                 

 .213ص  مرجع سابقادل رشيدا عا - 1
 .219و218عادل رشيدا مرجع سابقا ص ص  - 2
ا 2022ا 06ا المجلد 02مراد أحمدا الجاهزية الإلكترونية للإدارةا المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةا العدد  -3

 .620الى614ص ص 
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. وفي هذا الإطار أحدات 1نى الوظيفية للدولةالتكنولوجيا وحجم استخدامها على مستوى الب
هم المؤشرات المركبة ل ياس التحول الرقمي كمؤشر تنمية أ الجزائر تطورا ملحوظا في 

ا ومؤشر EGDIا مؤشر تطور الحكومة الالكترونية IDIتكنولوجيات الاعلام والاتصال 
 . GIIالابتكار الدولي 

 يمكن توفيحها في الأشكال التالية: 
للجزائر مقارنة  2025مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة (: 01) ل رقمشك

 2بمحيطها

 
من خلال ما أشار اليه تصني  الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلق بمؤشر تنمية 

 ا أن2025ا في أحدث طبعة له بدرت نهاية شهر جوان IDIتكنولوجيات الاعلام والاتصال  
مرتبة مقارنة بالتصني  الصادر  15عالمياا محققة بذلك تقدما بتتت  74لمرتبة الجزائر احتلت ا

تت 89السنة المنصرمة أين كانت تحتل المرتبة  ا وحسب ذات التقييما بتسجيلها لمجموع مقدر بت
نقطةا تتجاوز الجزائر المعدل العالمي لمؤشر تنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال الذي  86,1

                                                 

تماعل بين الحكومة والمواطنين وتحسين جودة الخدمات زيبوش محمدا دور التحول الرقمي في تعزيز ال زينات أسماء و -1
 .269ا ص 2025ا 15ا المجلد 01العموميةا المجلة الجزائرية للمالية العامةا العدد 

  .dzhttps://www.mpt.govوزارة البريد والموابلات السلكية واللاسلكية: الالكتروني الخاص بالموقع -2

https://www.mpt.gov.dz/
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نقطة و كذا معدل الدول الإفري ية المقدر  77,6ومعدل المنطقة العر ية البالغ  نقطةا 78يبلغ 
 نقطة. 81,1نقطةا فضلا عن معدل مجموعة بلدان الدخل المتوسط الأعلى المقدر بتت  56,1بتتت 

 تجدر الإشارة أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدره الاتحاد 
يعتبر أهم مؤشر ل ياس وتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات  الدولي للاتصالات

والاتصالات في دول العالما وهو يرتكز على مجموعة من المؤشرات المرهيةا فمن محورين 
أساسيين هما: التوبيل الشامل )مدى توبيل الأسر والأفراد بالأنترنت(ا والتوبيل الهادف 

ا يترجم هذا التقدم )ي مختلث المجالات و تكلمة معقولة)يتعلق بالاستعمال المميد للأنترنت ف
النتائلا التي حققتها الجزائرا وفق الرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهوريةا في مجال تعميم 
تكنولوجيات الاعلام والاتصال عبر إقليمها الشاسعا وإتاحة الاستمادة منها لكل مواطنيها أيا 

 .1كان مقر سكنهم
EGDIر تطور الحكومة الالكترونية مؤش(: 02) شكل رقم

2 

                                                 

ا متاط على 26/04/2026وزارة البريد والموابلات السلكية واللاسلكيةا تاري  الاطلاع: الالكتروني الخاص بالموقع  -1
 .  https://www.mpt.gov.dzالرابط:  

مؤشر المشاركة الإلكترونية )الجزائر(ا تاري   :2024للأمم المتحدة مسح الحكومة الإلكترونية الموقع الالكتروني الخاص  -2
 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-ا متاط على الرابط: 26/04/2026الاطلاع: 

-us/Data/Country Algeria-mation/id/3Infor . 

https://www.mpt.gov.dz/
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-%20Information/id/3-Algeria
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-%20Information/id/3-Algeria
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ي يس مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مدى جاهزية الإدارات الوطنية وقدرتها على استخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تقديم الخدمات العامة. وقد عرف هذا المؤشر لدى الجزائر 

دولة  193نقطة من أبل  0,5956عالميا ب  116ا حيث احتلت المرتبة 2024تحسنا لسنة 
ا فقد انتقلت الجزائر من المستوى المتوسط الى المرتمع في مجموعة H2وفي فئة التصني 

المؤشرا وهو ما يعكس استمرار تطورها في مجالات البنية التحتية للاتصالاتا ورأس المال 
المؤشر  هذا البشريا والخدمات عبر الإنترنتا باعتبارها المؤشرات المرهية التي يتكون منها

 المركب.
20251لسنة  GIIمؤشر الابتكار العالمي (: 03) شكل رقم

 

ملمات ويعرع  يعد مؤشر الابتكار العالمي م ياسا لمدى ابتكار الاقتصادات في العالما
تعري  تمصيلية ويبين قدرة الدول على توظي  العلوم والتكنولوجيا لتعزيز الابتكار. وقد احتلت 

                                                 

تاري   ا2025ا مؤشر الابتكار العالمي لعام (WIPO) المنظمة العالمية للملكية المكريةالموقع الالكتروني الخاص ب -1
 publications/global-https://www.wipo.int/web-ا متاط على الرابط: 98اص26/04/2026الاطلاع: 

2025-ndexi-innovation . 
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ا وهذا ما يدل على تأخرها نسبيا في مجال الابتكار واعتماد 2025لسنة  115بة الجزائر المرت
 دولة مصنمة. 139 تالتكنولوجيات الحديثة مقارنة ب

استنادا إلى ما تطرقنا اليها يمكن القول إن انمتاط الجزائر على تطبيق تكنولوجيا 
لملائمةا وفي مقدمتها دعم المعلومات والاتصال ارتكزت أساسا على السعي إلى توفير البيئة ا

الر ط بالإنترنتا وهو ما فرع فرورة تبني سياسة وطنية خابة بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصال. كما أن الارتقاء بمستوى تطوير هذه التكنولوجيا يعد شرطا أساسيا في أي استراتيجية 

نولوجيا وإدارتهاا خابة إلكترونية ناجحةا الأمر الذي يبرز أهمية وجود سياسة وطنية تهتم بالتك
مع توجه الجزائر إلى بناء قدرات محلية في المجال التكنولوجي الحديث. وتبرز أهمية هذه 
السياسة في كونها أداة تمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدمات تضاهي من حيث الجودة 

 . 1تلك التي يوفرها القطاع الخاص
حديثا يعيد تنظيم علاقة المواطن بالمرفق العمومي  الإدارة الإلكترونية تعد آلية و ديلا إذا

وتقريب الادارة منها من خلال الانتقال إلى الروابط الافترافية بما يرفع سرعة الاستجابة ويزيد 
فعالية الأجهزة الحكومية في تقديم الخدمة العمومية وتحسين المرفق العام وتحديثها كما تسعى 

الثقافة المعلوماتية عبر توفير البنية التحتية اللازمة من أجهزة إلى معالجة الأمية الرقمية ونشر 
 .2ووسائل حديثة

كما يتطلب تطوير البنية التحتية في الجزائر توفير آليات قانونية وتنظيمية تضمن 
استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التحول الرقميا مع تهيئة بنية تحتية تسمح 

 .3يئة رقمية تواكب المتغيرات الحديثةبالانتقال التدريجي نحو ب
 الفرع الثاني: معوقات تطبيق الادارة الالكترونية 

                                                 

 .1497مرزوق مولايا مرجع سابقا ص  - 1
 .1509مرزوق مولايا مرجع سابقا ص  - 2
 .231ص  مرجع سابقاعادل رشيدا  - 3



 طار المماييمي للإدارة الالكترونية وتحولات المرفق العامالإ المتصتل الأول 

 
57 

 

تطبيق الإدارة الإلكترونية الحديثة واستكمال عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة 
من  الإلكترونية هو مشروع يحتاح إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله كي يتمكن

تنميذ ما هو مطلوب منه و التالي يحقق النجاط والتموق وإلا سيكون مصيره المشل ويسبب ذلك 
الابطدام بتحديات  ومنهخسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها إلى نقطة الصمر 

 .والتحليلومعوقات تستدعي الدراسة 

 أولا: المعوقات الادارية

لادارية التقليدية اسلوب بيروقراطي نموذجا للعمل بها تتخذ الدول النامية بعض الأساليب ا
وهذه الأساليب لا تتناسب مع متطلبات الادارة الالكترونيةا فغالب المنظمات مازالت تعتمد على 
الهياكل الهرمية التقليدية وهي تقث كعائق في تطبيق التقنية الحديثة وييكلة نمسها بطرق حديثة 

 .1صر الرقميومبتكرة تتماشى مع تطورات الع
الكثير من ال يادات الادارية تجهل مصطلح الادارة الالكترونيةا لذلك لابد من توفيح 
الممهوم وتوفير الظروفا وإقامة مثل هذه المشاريع يستلزم تغييرا في ال يادات الادارية واعادة 

 .2توزيع المهام والصلاحيات لذلك ستكون مقاومة للتغيير
 ثانيا: المعوقات التقنية

احدات التكنولوجيا تطورا وتقدم وافحا في العديد من الدول وكان لها دور ايجابي 
ووفعها في موقع تنافسي في تطبيق هذه التقنية وتوظيمها في اداراتها ومؤسساتهاا إلا أن 
الدول النامية لم تستمد من هذه التقنيات بسبب وجود معوقات حالت دون اي تقدم في المجال 

                                                 

ا 04كمال فارا معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرفق العاما مجلة الحكمة للدراسات الإعلامية والاتصاليةا العدد  -1
 .91ا ص 2021ا 08المجلد 

بالحة أمبارك محمد الطير وهيسى عبد الرزاق الشلويا معوقات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر أعضاء  -2
ا 2024ا 03ا المجلد 03هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية درنةا المجلة الأفري ية للعلوم البحثية والتطبي ية المتقدمةا العدد 

 .693ص 
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البنية التحتية الامر الذي بات عائق امام اي تقدما كما يوجد مجموعة من المعلوماتي خابة 
 : 1المعوقات التقنية تعيق الاستمادة من الادارة الالكترونية وتطبيقها

 عدم وجود وعي حاسو ي ومعلوماتي عند بعض الاداريين. .1
عدم وجود بنية تحتية متكاملة على مستوى الدولة ومنه عرقلة تطبيق الادارة  .2

 لكترونية.الا
اختلاف موابمات الاجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد ومنه بعو ة الر ط  .3

 بينهما.
معوق اللغة خابة ان معظم المعلومات الموجودة على الشبكة هي باللغة الإنجليزية  .4

 . 2بسبب قلة المواقع العر ية المتوفرة فيها

 ثالثا: المعوقات البشرية

مؤهلة للتعامل مع التحول الرقمي يعد معوقا يواجه المؤسسات النقص في الموارد البشرية ال
 عن ممارستها للتكنولوجيات الحديثةا الامر الذي تعاني منه اغلب الدول خابة الدول النامية. 

باعتبار العنصر البشري اهم العنابر في اي نظام لتحقيق اهدافه المرجوةا فالوسائل 
 :3ة بدونها ومن بين تلك المعوقات البشرية نجدالتقنية الحديثة ما هي الا عنابر خامل

 ندرة الكوادر المنية المتخصصة في هذا المجال .1
 قلة براملا التدريب في مجال التقنية الحديثة والمتطورة. .2
فعث الحوافز المادية والمعنوية في مجال نظم المعلومات الادارية على التطوير  .3

 ومتابعة التعليم والتدريب. 
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 الماليةرابعا: المعوقات 

ان اي مشروع الادارة الالكترونية يحتاح الى اموال تتلاءم مع هذا الاسلوب التقني الحديث 
وتوفير كافة مستلزماتها لكن معظم المنظمات تمتقر و تعاني من نقص الامكانيات المالية و 

ور ا كما أن هذه التقنية في تط1المادية اللازمة من بين المعوقات بعث الاستمرار و التطور
مستمر الامر الذي يجعل اللحاق بها بعبا فهي تقنية متكاملة و يستحيل توفيرهاا و من بين 
معوقاتها التكلمة العالية للبرمجيات و الاجهزة الالكترونيةا قلة الموارد المالية المخصصة للبنية 

تي تحتاح اليها التحتية اللازمة لتطبيق الادارة الالكترونية وكذا قلة توفير المخصصات المالية ال
 . 2عمليات التدريب و التأهيل من اجل تطبيق الادارة الالكترونية و تح يقها في ارع الواقع

مر الذي جعل الجزائر لا تزال متأخرة في سباق استقطاب واستخدام التكنولوجيات هذا الأ
 الحديثة وهذا راجع لعدة أسباب منها ما يلي: 

زات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال فعث البنية التحتية المتعلقة بتجهي .1
 وقدمها ومحدوديتها

 عدم توفير الإنترنت بشكل موسع في المؤسسات وإن وجدت فهي فعيمة الاتصال. .2
 نقص المهارات والخبرات للعاملين على اعداد الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي. .3
ي وعدم ملائمة الأنظمة واللوائح عدم مسايرة القوانين والتشريعات المنظمة للتحول الرقم .4

المعمول بها بشأن تنظيم مختلث الخدمات الإلكترونية وعدم التنسيق  يما بين 
مما زاد من حجم المخالمات والجرائم الإلكترونية الواقعة على المعلومات  االقطاعات

 .3خابة  يما يتعلق بسرقة التوقيع الإلكتروني دون واع حماية قانونية لها
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ي الاعتقاد أن تطبيق الإدارة الإلكترونية سيحل جميع المشكلات الإدارية والتقنية تلقائياا لا ينبغ
كما أن لهذا  الأن نجاحها يتطلب تدقيقا ومتابعة مستمرين مع إعداد خطط بديلة للطوارك 

التطبيق سلبيات رئيسية هي: التجسس الإلكتروني على الواائق والمعلوماتا وزيادة التبعية 
ت الأجنبية بما قد يمس الأمن الوطنيا ام خطر شلل الإدارة إذا تم الانتقال إليها بشكل للتقنيا

 .1مماجئ وغير تدريجي
لهذا خصصت الجزائر في مسارها نحو التحول الرقمي وتحقيق النجاط في الادارة 

 :  2الالكترونية عدة مجهودات وذلك في سبيل تقريب الادارة من المواطن فعملت على
يئات ومؤسسات جديدة في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إنشاء ه .1

والرقمنة: منها إنشاء مؤسسة مستحداة لدعم تطوير الرقمنة والتي تسعى لتكون عاملا 
 محمزا للرقمنة في الجزائر. 

تكثي  الجهود في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات: نتيجة تزايد التهديدات  .2
ت الجزائر جهودها في أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية عبر الإلكترونيةا كثم

تحديث قوانينها لمواكبة التطور التكنولوجي وفمان حقوق المواطنين والشما ية وتمادي 
 المجوة الرقمية.

  

                                                 

رابحي لخضر ولكحل عائشةا الإدارة الإلكترونية كآلية من آليات التنمية الإداريةا مجلة الدراسات القانونية والسياسيةا  - 1
 .249ا ص 2016ا 03العدد 

 .271رابحي لخضر ولكحل عائشةا مرجع سابقا ص  - 2
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 خلاصة

تطرقنتتتا فتتتي هتتتذا المصتتتل التتتى ممهتتتوم الإدارة الإلكترونيتتتة باعتبارهتتتا تطتتتورا حتتتديثا لتتتلإدارة 
حيتتث تعتمتتد علتتى استتتخدام التكنولوجيتتا خابتة شتتبكة الإنترنتتت بغيتتة تحستتين جتتودة التقليديتةا 

الختتدمات الإداريتتة وتستتهيلها وتقريتتب الادارة متتن المتتواطنا متتع تقليتتل الاعتمتتاد علتتتى الأوراق 
وتخفيض أهبائها وكذا تسريع الإجراءات الإداريةا وذلك بهدف رفع كماءة الأداء وتوفير الوقت 

با في المرافق العامة. كما نستعرع خصائص الإدارة الإلكترونية مثل والجهد والمالا خصو 
تعزيز المعاليةا الابتكارا اللامركزيةا والتوابل المستمرا إلتى جانتب متطلبتات تطبيقهتا التتي 
تشمل الجوانب البشريةا الإداريةا التقنيةا الماليةا الأمنيةا والتشريعية. كما رأينا أيضا ممهوم 

رقمي وأهمية الادارة الالكترونية كآلية في تحديثها متع إبتراز دوافتع هتذا التحتول المرفق العام ال
التي ترتبط بالتطور التكنولوجيا الحاجة إلى تحسين الأداءا وتلبيتة تطلعتات المتواطنين. كمتا 
ستتلطنا الضتتوء علتتى أاتتر الإدارة الإلكترونيتتة فتتي تعزيتتز المبتتادك الحاكمتتة للمرفتتق العتتام مثتتل 

مةا المساواةا الجودةا والشما يةا بالإفافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه استمرارية الخد
تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائرا مثل فعث البنية التحتية ونقص المهاراتا مع عرع 
الجهود المبذولة لتجاوز هذه الع بات متن ختلال تطتوير السياستات والقتوانين وإنشتاء مؤسستات 

وير الرقمنة والتي تسعى لتكون عاملا محمزا للرقمنة في الجزائر وهذا ما سنراه مستحداة لدعم تط
ي. المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
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 :تمهيد

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الرقمية التي يشهدها العالما بات 
اتها التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية فرورة حتمية لكل دولة تسعى إلى تحديث مؤسس

 وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها. 
استراتيجيات هدفها  الجزائر كغيرها من الدول النامية شرعت عبر هذا المسار تبني

الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية وتجسيدها في أرع الواقعا من خلال 
لمربد الوطني للمرفق العام لتعزيز إنشاء هيئات متخصصة كتا مشروع الجزائر الإلكترونية و

 . 2030الرقابةا وكذا التخطيط لرؤية الجزائر الرقمية 
هذا المشروع لم يكن مجرد خطة تقنية فحسبا بل هو رؤية شاملة لتطوير البنية التحتيةا 
تأهيل الكوادر البشريةا تحديث التشريعاتا مع التركيز على تحسين العلاقة بين الإدارة 

فمان الشما ية والكماءة. ومع ذلكا واجهت الجزائر تحديات عدة على بعيد  والمواطن مع
التنميذ. إفافة إلى ذلكا شكل الأمن السيبراني وحماية البيانات محورا رئيسيا في استراتيجية 
التحول الرقمي لتعزيز أمن المعلومات وكسب اقة المواطن كونه محور العملية الرقميةا خابة 

 الإلكترونية وتزايد الهجمات الرقمية.  مع انتشار الجرائم
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 المبحث الول: برنامج الجزائر الإلكترونية ومسار التقييم المؤسساتي
منذ أوائل الألفية الجديدة بدعم من  متسارعا التحول الرقمي في الجزائر تطورا شهد مسار

بهرادة  ح هذا المسار مؤخراريعية والمؤسساتية المشجعةا ليتو الاستقرار الاقتصادي والبيئة التش
كمرجعية أساسية لتحديث  2030حول الرقمي آفاق سياسية قوية تجسدت في استراتيجية الت
 المرافق العمومية وتحسين الحوكمة.

 المطلب الول: الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي لبرنامج الجزائر الإلكترونية

تيجة شهد مجال الادارة في الجزائر تحولا الكترونيا وتطورا منذ أوائل الألفية الجديدةا ن
استقرار الوفع الاقتصادي وارتماع أسعار البترول باعتباره محرك الثورة للاقتصاد الجزائري من 

افافة على ذلك إبدار القوانين ومراسيم تدفع نحو استغلال  اخلال تسريع الإجراءات الإدارية
ا كون مختلث التقنيات المتخصصة بالإعلام والإنترنت في الجهات والإدارات العموميةا هذا م

رفية مشجعة دفعت الجزائر في تبني مشاريع وخلق استراتيجيات وكذا استحداث هيئاتا أ
بمثابة خطوة مبدئية لتحقيق التحول الإلكتروني نحو تمعيل الإدارة الإلكترونية كآلية لعصرنة 

 وتحديث المرافق العمومية وتجسيدها في أرع الواقع.
 رونيةالفرع الول: استراتيجية الجزائر الإلكت

سعت الجزائر كغيرها من الدول تطوير وتعزيز قدراتها في المجال التكنولوجي من خلال 
توفير كوادر بشرية وامكانات مادية بالإفافة الى تمعيل الجانب القانوني وذلك بغية التوجه نحو 

الصادر  121-13التحول الالكترونيا في هذا الإطار وفعت الجزائر المرسوم الرئاسي رقم 
ا تم من خلاله المصادقة على اتماقية بين الجزائر والاتحاد الاورو ي في  20131سنة في 

 مجال التعاون العلمي والتكنولوجيا للاستمادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

                                                 
ضمن الاتماق بين الجزائر والاتحاد الأورو ي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجيا ا يت121-13مرسوم رئاسي رقم  -1

 .06و04ا ص ص 02و01ا المواد 2013ماي  12ا الصادرة في 25الجريدة الرسميةا العدد 
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إن تبني أي سياسة وجب الاطلاع على مختلث المستجدات المحيطة بالدول التي تؤار 
كون الدول المحيطة  اجال التكنولوجي للاتصال والمعلوماتبأي استراتيجية خصوبا في الم

بالجزائر لها تجارب سابقة في هذا المجال الأخيرا حيث سبقتنا بخطوات عن غيرها من دول 
العالم الثالثا لهذا ابرام مثل هذه الاتماقات والتعاون المشترك في هذا الميدان يعد افافة مهمة 

 :1التي وردت في هذه الاتماقية على النحو التالي للجزائرا ويمكن ايجاز بعض النقاط
 تشجيع التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا.1
 تبادل المعلومات لتسهيل انشطة التعاون وحماية حقوق الملكية المكرية .2
تبادل زيارات الباحثين ومختلث التقنيين والمهندسين في البحث والتكوين والمشاركة في .3

 سية.التكوين والندوات الدرا
تبادل المعلومات المرتبطة بالتشريعات والتنظيمات والاطلاع على المعلومات التقنية .4

 والعلمية التي لها بلة بالاتماقية.
امكانية التعاون في مجال الحافنات والمؤسسات الناشئة والاطلاع على الهياكل .5

 القاعدية للبحث والتمويل المشترك. 
ة التحول الالكتروني تحتاح لخبرات سابقة ودعم على من خلال ما سبق يمكن القول ان عملي

المستوى الداخلي والخارجي ومنه تعزيز التعاون مع شراكة اجنبية في مجال البحث والتطويرا 
 فتحديث المرفق العام يحتاح ليد عاملة متحكمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ستوى مختلث المرافق العمومية دراك بانع القرار والمختصين لأهمية العصرنة على ما
كان نتيجة حتمية للتطور التقني والتكنولوجي في مجال الاتصال الحديثا بالرغم من تأخر 
الجزائر في التحول الالكتروني واستغلاله في تحديث الاداراتا لكن كان يوجد جهود سعت 

المية الجديدةا من خلال الجزائر لتح يقها بتجسيد استراتيجية الكترونية للتكي  مع التغيرات الع
وتحسين الخدمات للمواطن باعتباره محور  توظي  الادارة الالكترونية لتعزيز العمل الاداري 

                                                 

 .237ص ا قمرجع سابعادل رشيدا  -1
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العمليةا فاستراتيجية الجزائر الالكترونية جاء ببرناملا هدفه تغيير الادارة التقليدية التي تعتمد 
ر حديث يعتمد على تكنولوجيا ساسي الى ادارة الكترونية لتسييأعلى القدرات البشرية بشكل 

الاتصال والمعلومات كآلية تعمل الى جانب العنصر البشري المؤهل في مختلث المرافق 
 .1العامة
 تعريف مشروع الجزائر الالكترونية  أولا:

من خلال ما سبق يمكن إعطاء تعري  الجزائر الالكترونية هو مشروع يندرح فمن 
تتبناها الحكومة الجزائريةا في إطار بروز مجتمع العلم  المبادرات والمشاريع التنموية التي

والمعرفة الجزائريا لترقية نظم المعلوماتية في شتى المجالات ومختلث القطاعات ا الادارة 
العموميةا البنوك واتصالات وغيرهاا ما يجعلها تقدم خدماتها بماعلية وتبسيطها للمواطنين من 

ترنت لمائدة المواطنين والشركات والاداراتا لتصبح بذلك خلال اتاحة خدماتها عبر شبكة الان
وسيلة فعالة بين الحكومة وعموم المجتمع المدنيا بهدف ر ط كل مؤسسات الدولة وجميع 
القطاعات الوزارية ذات الاتصال المباشر مع المواطنين بشبكة وطنية للتوابل بواسطة تقنية 

 .2الرقمنة الجديدة
كترونية تشمل العديد من الوسائل المتطورة الحديثة التي تساهم في استراتيجية الجزائر الال

تطور وتحديث مختلث القطاعات العمومية وحتى الخواص والافراد داخل المجتمع لتسهيل 
حياتهم وتحسين ظروفهم المعيشيةا و التالي من خلال التصريحات الحكومية حول المشروع 

ل الاداريا حيث تم تشكيل لهذا الغرع لجنة خابة سعى لتوظي  الادارة الالكترونية في العم
تسمى اللجنة الالكترونية تحت اشراف رئيس الحكومة هدفها تجسيد برناملا الحكومة الالكترونية 

 . 20133مع آفاق سنة 
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 ثانيا: محاور مشروع الجزائر الالكترونية 

دت فيها وفعت اللجنة الالكترونية سالمة الذكرا خطة عمل حد 2008في نهاية سنة 
 الأهداف الرئيسية المزمع تح يقها على مدى السنوات الخمس اوتم فبط الاجراءات اللازمة

عمال التي يجب ال يام بها خلال محورا تمثل مختلث الأ 13لتنميذهاا وقد تضمنت هذه الخطة 
 :  1لتحقيق الأهداف المسطرة وتتمثل في 2013-2009المترة 
 ال لعصرنة الادارة وتقريبها من المواطن.إدخال تكنولوجيا الاعلام والاتص.1
 دعم القطاع الاقتصادي بهدخال تكنولوجيا الاعلام والاتصال..2
 .توفير الظروف الملائمة لتطوير تكنولوجيا الاعلام والاتصال.3
 انجاز منشآت الاتصالات ذات التدفق العالي وفائقة السرعةا وذات جودة ونوهية عالية.4
 وتأمينها. 
الاولوية للتكوين العالي والتكوين المهني في مجال تكنولوجيا  وفع برناملا يمنح.5

 الاعلام.
تكثي  نشاط البحث والتطوير والابداع لتطوير المنتجات ذات ال يمة المضافة في .6

 مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال.
 تهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي للحكومة الالكترونية..7
لام والاتصال ودورها في تحسين نوهية معيشة التحسيس بأهمية تكنولوجيا الاع.8

 المواطن وفي التنمية الاقتصادية والاجتماهية للبلد.
 الاستمادة من التجارب الدولية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال..9
 تحديد مؤشرات المتابعة والتقييم .10

                                                 

في الجزائر دراسة تقييمية ومقارنة بتونس والمغرب باستعمال سفيان بطاطا وعبد الكريم بعداشا مشروع الحكومة الإلكترونية  -1
ا 01مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدةا مجلة مراجعة الإبلاحات الاقتصادية واندماح الاقتصاد العالميا العدد 

 .427و413ا ص ص 14المجلد 
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وفع تنظيم مؤسساتي منسجم يتمحور حول الاث مستويات: التوجيها المتابعةا  .11
 لتنسيق.ا
 تحديد مصادر وأجهزة التمويل وعملية التقدير والتمويل. .12

التي ذكرناها سابقا تبين لنا ان مشروع الجزائر الالكترونيةا يظهر لنا  13من خلال المحاور 
مدى تزايد الاهتمام بتوظي  الادارة الالكترونية في الادارة العمومية بالرغم من عدم ذكرها في 

إلا أنه وجد تصريحات على مختلث وسائل الاعلام آنذاك على تجسيد  المشروع بصريح العبارة
هذا المشروع الاخير من خلال تعميم استخدام الادارة الالكترونية على مختلث المرافق العامة 

 :  1للدولةا و التالي نقول إن مشروع الجزائر الالكترونية ساهم في
 ية التحول الالكتروني.العمل على تعزيز البنية التحتية المساعدة في عمل.1
الانتقال من العمل الاداري التقليدي الى العمل الاداري الالكتروني محاولة للتغيير .2

 وكونه آلية لتسيير المرافق العامة للدولة.
 تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجتمع الجزائري..3
ني والتمكير في دعم الاقتصاد الاهتمام بالإبداع والتطوير في مجال التحول الالكترو .4

 الرقمي.
اعادة فبط المنظومة التشريعية والاهتمام بتكوين الموارد البشرية وتعزيز التعاون .5

 الدولي للاستمادة من الخبرات الاجنبية.
 الجزائر الالكترونية  بها مشروعالتي جاء  فالهداثالثا: 

دارة المرفق العام يمثل في إدخال إن الهدف الرئيسي من إدخال الادارة الالكترونية في إ
تقنيات المعلومات والاتصال لتحديث الادارةا ولتحسين الخدمة العمومية وفمان السير الحسن 
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لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنينا وتقريبها من المواطنين عن طريق تطوير الخدمات عبر 
 :1الانترنت. يمكن إجمال الأهداف على النحول التالي

ادارة الكترونية ورقمنه الملمات وتطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات في  التوجه نحو .1
 الادارة.

اتخذت الوزارات مجموعة من الاجراءات لتطوير وسائل النقل ونقل المعلوماتا  .2
 واستكمال مختلث الانظمة للأنترنت والشبكات المحلية.

البشرية والميزانيةا تطوير نظم المعلومات الخابة بالتجارة والتدريس وإدارة الموارد  .3
 والعمل بالتطبيقات في الادارة ووفع حماية الوبول الى المعلومات.

تقريب الادارة من المواطن بهنشاء بوابة حكومة تكون همزة وبل بين الادارة  .4
والمواطن عن طريق الخدمات الالكترونيةا وكذا تطوير تطبيقات حكومية بتقديم 

 مع أمن المعلومات.  خدمات وتبادل البيانات بين السلطات
استغلال التعليم الالكتروني عن بعد وتدريب المدر ين خابة في الادارات واكتساب  .5

 المهارات والحصول على الشهادة.
 

 رابعا: تقييم مشروع الجزائر الالكترونية 

ساسا في النظر الى مدى تحقيق ألتقييم هكذا مشروعا على غرار باقي المشاريع ا يكون 
طرة التي جاء بها هذا المشروعا لكن مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر لم الاهداف المس

يضع اهدافا قيمية لتسهيل التأكد من تح يقهاا لهذا استخدمنا مؤشر تطور الحكومة الالكترونية 
ا ولأن أول 2018الى  2008سنوات من  10ا بتحليل تطوره خلال  EGDIللأمم المتحدة 

ا كما نرى هي مدة 2008الحكومة الالكترونية في الجزائر كانت سنة  مبادرة مدروسة لمشروع
نراها كا ية كمترة دراسة تمتد من قبيل الشروع في مشروع الجزائر الالكترونية الى تقريبا خمس 
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سنوات بعد انتهاء المشروع ا وهي فترة كا ية لدراسة آاار المشروع في إطار مدى تجسيد 
 .1زائرالحكومة الالكترونية في الج

 : EGDIمؤشر تطور الحكومة الالكترونية  .1
يأتي هذا المؤشر مؤشر رئيسيا وكونه مؤشر تركيبي شامل وتحسب قيمته بحساب 

مؤشر  ،OSI المتوسط الحسابي البسيط لثلاث مؤشرات فرهيةا مؤشر الخدمات على الشبكة
 :بالمعادلة التاليةعنه  ويعبر HCI ا مؤشر الرأسمال البشري TII البنية القاعدية للاتصالات

𝐸𝐺𝐷𝐼 = (0.34 × 𝑂𝑆𝐼) + (0.33 × 𝑇𝐼𝐼) + (0.33× 𝐻𝐶𝐼) 
وتعتبر ال يمة الأكبر عن وفع أحسن للحكومة  1الى  0تتراوط قيمة هذا المؤشر من 

الالكترونيةا كما ترتب مختلث دول العالم التي تجمع عنها المعلومات وفق قيمة هذا المؤشرا 
 :         2لنسبة للجزائر كما يليوقد جاءت قيم هذا المؤشر با

قيمة وترتيب الجزائر في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية للأمم  (:02رقم ) جدول
 20183-2008المتحدة خلال المترة 

 السنوات
 الجزائر

قيمة 
 المؤشر

الترتيب 
 الدولي

2008 0.3515 121 
2010 0.3181 131 
2012 0.3608 132 
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2014 0.3106 136 
2016 0.2999 150 
2018 0.4227 130 

نلاحظ من خلال الجدول أنه يوجد تذبذب في قيمة هذا المؤشر بالنسبة للجزائر خلال 
تزامنا مع اطلاق مشروع  2008سنة  0,3515ا حيث انتقلت من 2018-2008هذه المترة 

سنة  0,3106ا و عدها نلاحظ تدهور من 2012سنة  0,3608الجزائر الالكترونية الى 
لسنة  0,4227ا ام تتحسن بعض الشيء لتصل الى 2016لسنة  0,2999الى  2014
ا في جهة اخرى الترتيب العالمي للجزائر في الحكومة الالكترونية من خلال نمس 2018

 132ا لتصل بذلك الى المرتبة 2014الى سنة  2008المؤشر شهد انتكاسة مستمرة من سنة 
ا 150الى المرتبة  2016انحدار حاد سنة ا مع تسجيل 2012دولة سنة  190من فمن 

 دولة.  193من افضل  130لتحقق بذلك المرتبة  2018بعدها نلاحظ استدراك نوعي سنة 
منحنى بياني يوفح ترتيب الجزائر حسب مؤشر الحكومة الالكترونية (: 04رقم ) شكل

(2008-2018) 1 

 
                                                 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول  -1
 

2008 2010 2012 2014 2016 2018

الترتيب الدولي  121 131 132 136 150 130
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)اللون الأحمر(ا مما 2016-2014يبرز المنحنى حدة التراجع الذي شهدته الجزائر بين سنتي 
يجعله أكثر تعبيرا عن حالة الانتكاسة التي مر بها المشروع مقارنة بالقراءة الصماء من 

وذلك  2018الجدولا تكمن القراءة الايجابية لهذا التطور في التحسن الذي شاهدناه في سنة 
الى المرتبة  150ا حيث انتقلت من المرتبة 2018-2016بالنظر الى الاحصائيات من سنة 

 )اللون الأخضر(.  2018لسنة  130
من خلال تحليلنا السابق لمؤشر تطور الحكومة الالكترونية للأمم المتحدة يظهر لنا أن مشروع 

 2018-2008الجزائر الالكترونية متأخر بالرغم من سنوات من تجسيده وإطلاق خدماته بين 
الالكترونية كما قلنا سابقا هو مؤشر سنوات كانت غير كا يةا مؤشر الحكومة  10يعني 

مركبا وعليه أي انخماع او تركيز على أحد مؤشراته المرهية دون الب ية يؤدي الى انخمافه 
ورؤية  فمشروع الجزائر الكترونية هو بداية للتحول الالكترونيا ومنه عدم نجاط المشروع

تي حالت دون تحقيق استراتيجية طموحة إلا أنها ابطدمت بع بات على ارع الواقع ال
الاهداف التي جاء بها وسطرها مشروع الجزائر الالكترونية في مختلث المجالات والقطاعاتا 
منها ما هو مرتبط بالإطار التنظيمي والتشريعي لذا وجب تكثي  الجهود بين الجهات الحكومية 

ها ما هو مرتبط في سن القوانين والتشريعات لتتناسب مع التطور وتكون مرنة وغير جامدةا ومن
بالعنصر البشري كونه مقاوم للتغيير ورافض له وكذا نقص التأهيلا بالرغم من انه العنصر 

ساسي في الادارةا لذا لابد من تجسيد هذا المشروع وتبنيه بدون اشكالات ولا تعقيداتا الأ
وبا وعدم افافة لهذه العراقيل وجود نقص في  الجانب التقني نتيجة عدم رقيها للمستوى المطل

استكمال البنية التحتية ومنه تأخر في مواكبة تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وكذا مشكل 
المجوة الرقميةا فكل هذه العوامل القانونية والبشرية والتقنية أدت لتأخر المخطط وعدم نجاط 

 .مشروع الجزائر الالكترونية
اا بعد أول تعديل حكومي بموجب عرفت استراتيجية الجزائر الالكترونية منحا مختلم

ا قام وزير البريد وتكنولوجيا 2010ماي  28المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي رقم 
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من نص الاستراتيجية لتصبح "استراتيجية الجزائر  2013الاعلام والاتصال الجديد بحذف كلمة 
ما نصت عليه اتماقية الالكترونية" وهذا دلالة على بعو ة التزام بالمخطط الزمني للتحول مثل

 . 20131مشروع الجزائر الالكترونية 
ن الجزائر رغم التحديات والع بات ونقص الامكانات وفعث التسيير أيمكن القول 

واخماقها في مواكبة التطور لسوء خدماتها الامر الذي أدى الى تعطيل المشاريعا ولم تنجح مثل 
ى لتطوير منظومتها وتغيير تسييرها الاداري من باقي الدول التي سبقتهاا إلا انها مازالت تسع

 النمط التقليدي الى الالكتروني من خلال تحديث ادارتها وتحديث مؤسساتها ومرافقها العامة.
مشروع الجزائر الالكترونية انطلاقه كان دافع ورغبة قوية لاستمرار عملية التحول 

ق العام يتطلب أن تتوجه نحو الرقمنة الالكتروني من خلال إدراك بانع القرار ان تسيير المرف
مشروع الجزائر الالكترونية وفع  اواستغلال التكنولوجيا كآلية داعمة لمختلث السياسات العامة

حجر أساس لتغيير نمط المرفق العام في الجزائر نظرا لسلبيات الجهاز الاداري التقليديا الامر 
ذ سنوات لاستغلال التقنية في عصرنة الذي أسهم في بروز المكرة والعمل على تجسيدها من

مستمر رغم التماوت في تجسيده بصورة أكثر فاعلية في  لما يزامؤسسات الدولةا فالمشروع 
 .2السنوات المارطة

الامر الذي دفع الحكومة الى تبني ابلاحات رامية لتحسين الادارات ورد الاعتبار  
طوراتا شكل فيها استحداث هيئات من بينها للمرافق العمومية والعمل على ترشيدها ومواكبة الت

إنشاء المربد الوطني للمرفق العاما الذي يعتبر من بين اهم الآليات المتخصصة في المرفق 
داة رقابية وتقييمية مستقلةا هدفه ترقية الادارة وتصحيح الاختلالات والسلبيات التي أالعام و 

                                                 

م الاجتماهية والإنسانيةا تونسعدي حنانا تقييم تطور الحكومة الإلكترونيةا مجلة التميز المكري للعلو  منصوري هواري و -1
ا 2021العدد الخاص للملتقى الافترافي الدولي: الحوكمة الإلكترونية والتنمية المستدامة في الدول النامية الواقع والتحدياتا 

 .168و154ص ص 
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ة الاساسية للمربد. وهذا ما سوف نتحدث عنه عرفها المرفق العام في الجزائرا باعتبارها المهم
 في المرع الثاني. 

 الفرع الثاني: المرصد الوطني للمرفق العام 

حتى يشعر المواطن بأن الادارة مسخرة لخدمته سعت الدولة في تحسين وفعية الخدمة 
احداث العمومية واعطتها اهتماما متزايداا وإعادة تأهيلها وتكييمها مع التحولات الحابلةا و 

تغيرات جذرية من اجل اعطاء المواطن خدمة نوهية باعتباره المستميد الأول من خدمة هذه 
 المرافق.

استحداث المربد الوطني للمرفق العام الذي استحدث بمقتضى المرسوم الرئاسي 
ا أحد أبرز المحطات التي تعكس هذا المسعىا 1 2016يناير  7ا المؤرخ في 03-16رقم

يات المرافق العمومية خدمة للمواطن وتلبية لانشغالاتها كونه المهمة الاولى لتحكم عمل وسلوك
لا سيما ترقية الخدمة العموميةا في إطار مبادك الدستور الذي اعطى بدوره أهمية كبيرة بين 
المواطن بمؤسساته ومصالحه العموميةا وقوة اقتراط ينتظر منها الكثير من اجل ترقية المرافق 

 . 2العمومية
 ولا: تعريف المرصد الوطني للمرفق العامأ

المربد اسم مكان متن المعتل ربتدا ربتد لتها وتربتدا وأربتدته لتها ذكترت هتذه الكلمتة فتي 
تادًا  انهتتِ منرِبه تن مه كه هه القرآن الكريم على عدة أوجها قال الله تعتالى: إإنن  جه

ا ومعنتى الكتلام فتي 3
تدهم. وفتي آيتة أخترىا فتي تمسير الآيةا إن جهتنم كانتت ذات ارتقتاب ترقتب مت ن يجتازهتا وتربد

وهدمِ  ترد احِصد تذدوهدمِ وه خد تدتهمدوهدمِ وه جه يِتثد وه له ه الِأهشِهدرد الِحدردمد فهتاقِتدلدوا الِمدشِترنكنينه حه  قوله تعالى: إفههذا انسه

                                                 

 13ا الصادرة في 02جريدة الرسميةا العدد ا يتضمن إنشاء المربد الوطني للمرفق العاما ال03-16مرسوم رئاسي رقم  -1
 .2016جانمي 

سليمة قزلانا المربد الوطني للمرفق العام كشريك للارتقاء بالمرفق العام لتحسين الخدمة العمومية دراسة تحليلية للمرسوم  -2
 .03ا ص 2025ا 12ا المجلد 01ا مجلة الدراسات الحقوقيةا العدد 03-16رقم 

 .21ة سورة النبأا الآي - 3
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د   وا لههدمِ كدل  مهرِبه اقِعددد وه
لمشركينا ا وتمسير الآية إذا انقضت الأشهر الأر عة التي أمنتم فيها ا1 

فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواا واقصدوهم بالحصار في معاقلهما وتربدوا لهم في 
 طرقهما أي ربد الربد: الاستعداد للترقب.

كما قلنا سابقاا وهو هيئة   03-16أنشئ هذا المربد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
نية والاشراف عليها في ميدان المرفق مركزية رسميةا مهمته تقييم اعمال تنميذ السياسة الوط

العام وترقية الادارة وتطويرهماا كونه مكسبا هاما بتقديم العديد من التوبيات والاقتراحات في 
آليات من شأنها التنسيق والتشاور بين الادارات  مجال ترقية المرفق العاما في استحداث

ن المواطن من تبسيط وتحسين واست بال العمومية للمرفق العموميا هدفه الأول تقريب الادارة م
آراء المواطنينا والتسريع في تطبيق الادارة الالكترونيةا وتكوين الموظمين في ممارسة المربد 
الوطني للمرفق العام لمهامها من خلال التشكيلة العضوية للأعضاء النشطة  يها و التالي 

 .2تشكل المارق في مسار المربد في ترقية المرفق العام
ا كهيئة 03-16عرف المربد الوطني للمرفق العام أيضاا وفق المرسوم الرئاسي 

استشارية تنشأ لدى الوزير المكلث بالداخليةا بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية 
الأخرىا يضم مجموعة من الخبراء ولاستشاريين والإطارات السامية الذين يمارسون وظائث 

ؤسسات الدولةا بغية تنميذ السياسة الوطنية والاشراف عليها بهدف ترقية عليا على مستوى م
المرفق العام والادارة وتطويرهما من خلال دراسة واقتراط واعداد الآراء والاحصائيات والمعلومات 

 .3والمؤشرات من اجل تحسين نوهية خدمات المرفق العام
 عام:ثانيا: الطبيعة القانونية للمرصد الوطني للمرفق ال

                                                 

 .05سورة التو ةا الآية  - 1
 .102و101مرجع سابقا ص ص  خديجةاقمار  - 2
دموش مصطمى وبافو محمدا المربد الوطني للمرفق العام: بناء الثقة والشما ية بين الحوكمة والمواطنينا مجلة المكر  -3

 .242ا ص 2025ا 14ا المجلد 01المتوسطيا العدد 
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سالث الذكرا المحدد القانوني لطبيعة المربد الوطني للمرفق  03-16يعتبر المرسوم الرئاسي 
 العاما وعليه تم الاطلاع على محتواه ومضامين هذا النص القانونيا ليتبين لنا التالي: 

 المرصد الوطني للمرفق العام كهيئة استشارية: .1
المتعلق بالمربد الوطني للمرفق  03-16حسب المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 

العاما كيمت أنه هيئة استشاريةا والتي نصت:" المربد هيئة استشارية......."ا وعليه تعرف 
نها هيئات وأفراد متخصصة لديهم خبرات أالهيئة الاستشارية حسب الاستاذ أحمد بوفيافا ب

وجيه عمل الادارة واسعة في مجالاتهم يقدمون آرائهم دون إلزامية من أجل تسهيل وت
الاستشارة بأنها النشاط التكميلي الذي له ا ب.م  و فينمر.ذان جون اومساعدتها. كما عرف الاست

أاار غير مباشرةا كما يلاحظ أنهما يقسمان العمل الاداري الى عمل تنميذي في تحقيق 
على انها  ا كما يعرف المقه الهيئة الاستشارية1الاهدافا اما العمل الاستشاري فهو تكميلي

هيئات ادارية تقوم أبلا بمعاونة تنميذية رئيسيةا فهي من ناحية تشبه الى حد ما الهيئات 
التقنية المساعدةا لكنها تختلث عنها اداريا وتنحصر وظيمتها في الاعداد والتحضير والبحثا 

هو  ا ومنه المربد الوطني2ام تقديم النصح للجهة الادارية التي تملك سلطة ابدار القرار
 هيئة آراء وليس هيئة قرار.

 المرصد الوطني للمرفق العام كهيئة مركزية رسمية وذات اختصاص مركزي: .2
تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسيا يقع على مستوى العابمةا داخل المدرسة الوطنية 
للإدارة "أحمد مولاي مدغري" ويقع المربد تحت سلطة وزير الداخليةا الذي عين من ينوب 

ا يمكن للوزير المكلث بالداخلية تمويض 3لي رئاسة أشغاله وتسييره والعمل على إدارتهعليه لتو 
الاختصاص الى أحد ممثليه ليترأس المربد الوطني للمرفق العام وهوما يعد عدم تركيز اداريا 
باعتبارها احد بور المركزية لضرورة لازمة قصد تخفي  التعقيدات وتسهيل العمل الاداريا 

                                                 

 .243ع سابقا ص دموش مصطمى وبافو محمدا مرج -1
 . .105ا 104قمار خديجة, مرجع سابقا ص ص  - 2
 .104مرجع سابقا ص  خديجةاقمار  -3
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غي فهم التمويض الاختصاص على أنه استقلال بسلطة القرار والانمصال التام عن لكن لا ينب
" أننا دائما أمام نمس المطرقة التي تضرب  ODILLON BARROTالسلطة المعينةا يقول 

 . 1ولكن مع تقصير في اليد الضار ة"
 المرصد الوطني للمرفق العام كهيئة تبعية غير مستقلة: .3

بشخصية معنوية و التالي ليست له ميزانية مستقلةا تربد له لا يتمتع المربد الوطني 
اعتمادات مالية فمن موازنة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةا باعتبار 
الاستقلال المالي يعني التواجد في نطاق معين من الاجراءات ومنه لا يمكن لأي هيئة التدخل 

 . 2المشرع الجزائري للمربد الوطني فيهاا وهو الامر الذي لم يمنحه
 ثالثا: تشكيلة المرصد الوطني للمرفق العام

تشكيلة المربدا الذي يترأسه الوزير  08-16من المرسوم الرئاسي  08نصت المادة 
 المكلث أو ممثلها سوف نضعها في الشكل التالي: 

                                                 
 .245دموش مصطمى وبافو محمدا مرجع سابقا ص  -1
 .105مرجع سابقا ص  خديجةاقمار  -2
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  1تشكيلة المرصد الوطني للمرفق العام (:05رقم ) شكل

                                                 

 .246و245من إعداد الطالبة بالاعتماد على دموش مصطمى وبافو محمدا مرجع سابقا ص ص  -1

عام
ق ال

مرف
 لل

ني
وط

د ال
رص

الم
لة 

شكي
 ت

 المجالس الشعبية المنتخبة
من مجلسين شعبيين ولائيين 02رئيسا   

مجلسين شعبيين بلدية 02رئيسا   

 المجتمع المدني ووسائل الإعلام

ممثلان عن الجمعيات ذات الطابع الوطني يختاران 
 من بين الجمعيات الاكثر تمثيلا

عن وسائل الإعلام 1ممثل   

الاطارات السامية وممثلو القطاعات 
 الوزارية

 وزارة المالية

 وزارة الصناعة والمناجم

 وزارة الطاقة 

 وزارة التجارة

 وزارة السكن والعمران والمدينة

 وزارة النقل

 وزارة التربية

 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

 وزارة الصحة والسكان

 وزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال 

ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 
 والاصلاح الإداري 

 ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

 ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء 
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د الوطني للمرفق العام بالنسبة للإطارات السامية وممثلو القطاعات تشكيلة المرب
شخصيات يختارون من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية  05الوزاريةا تكون بتخصيص 

 13على اساس خبرتهم مع ممارستهم المعلية لوظائث عليا على مستوى الدولةا ويتم اختيار 
هو مبين في الشكلا اما تشكيلة المجالس الشعبية ممثل عن قطاعات وزارية مختلمة كما 

المنتخبةا يتم اختيار رؤساء مجالس شعبية ولائية و لدية كأعضاء بالمربد الوطني للمرفق 
العام كما هي موفحة في الشكلا و النسبة لتشكيلة المجتمع المدني ووسائل الاعلاما ونظرا 

مشاركة المعلية في ترشيد وتحليل ودراسة لأهمية دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في ال
أعضاء من المجتمع المدني  03القضايا متعلقة بالمرافق العموميةا خصص المشرع الجزائري 

 موزعة كما هي مبينة في الشكل.  1ووسائل الاعلام
ا يتضح أن أعضاء المربد 03-16من المرسوم الرئاسي  08عند استقراء المادة 
نين ومنتخبينا افافة الى ممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلاما أعضاء متباينون بين معي

وقد تم وفع عامل الخبرة في الحسبان عند اختيارهما باعتبارها عامل مهما والزامي في 
يمكن للمربد أن يستعين في أشغاله بمساهمة "حسب المقرة الاخيرة من نمس المادة  ا2الاستشارة

ة من ذوي الكماءات تغطي النقص الذي قد يكون في كل شخص بحكم كماءته.." بطلب خبر 
 .3التشكيلةا ويدعمها باقتراحات نوهية في المسائل التي تتطلب الاستشارة

انمتاط المربد الوطني للمرفق العام يبدو وافحا على المحيط الخارجيا من خلال 
ماعلية والحصول الاستعانة بالكماءاتا هنا يكمن مبدأ المشاركة في التسيير فرورة لتحقيق ال

                                                 

 .246و245ش مصطمى وبافو محمدا مرجع سابقا ص ص دمو  - 1
 .106قمار خديجةا مرجع سابقا ص  - 2
ص  ا2021ا 08الإطار القانوني للمربد الوطني للمرفق العاما مجلة دراسات في الوظيمة العامةا العدد رابحي كريمةا  - 3
77. 
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على النتائلا المرجوةا كون المواطن هو الأدرى بالمشاكل التي تعاني منها الخدمة العمومية في 
 . 1محيطها من خلال مشاركته اومن خلال منظمات المجتمع المدني

من نمس المرسوم سابق الذكر أن:" لا تخول بمة عضو في  09كما نصت المادة 
أن يستميدون من تعويض النمقات المرتبطة بمشاركتهم في  المربد الحق في أي تعويضا غير

أشغال المربد طبقا للتنظيم المعمول به"ا وتكون مدة عضويتهم لمدة الاث سنوات قابلة 
للتجديد بقرار من الوزير المكلث بالداخليةا بناء على اقتراط من المؤسسات والهيئات التي 

د الأعضاءا يتم استخلافه حسب الأشكال يخضعون إليهاا وفي حالة انقطاع في عضوية أح
 .2نمسها للمدة المتب ية

 رابعا: مهام المرصد الوطني للمرفق العام

 "اقتراط اعمال تنسيق ور ط الشبكات بين الدوائر الوزارية والادارية والهيئات .أ 
اقتراط كل تدبير يرمي الى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها والمساواة في  .ب 

 ادة من المرفق العام.الاستم
العمل على اعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والاحصاءات والمعلومات التي من  .ح 

شأنها ترقية الاعمال الموجهة لتحسين نوهية خدمات المرفق العام مع المساهمة في 
 .  3تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيمها"

استغلال الإدارة الإلكترونية "عصرنة المرفق العاما من خلال تشجيع المربد في  .د 
وتدهيم تكوين الموظمين المكلمين بتقديم الخدمة العموميةا مع تنظيم زيارات ميدانية 

 للمؤسسات والهيئات على المستويين المركزي والمحلي.

                                                 

 .106قمار خديجةا مرجع سابقا ص  - 1
 .77رابحي كريمةا مرجع سابقا ص  - 2
 .108قمار خديجةا مرجع سابقا ص  - 3
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أخلقة المرفق العاما فقد اقترط تدابير لتحسين ظروف عمل أعوانها وإرساء مبدأ  .ه 
تعملينا وترقية ال يم الأخلاقية واقافة المردودية الأنسنة في علاقاتهم مع المس

 والاستحقاق الشخصي.
 03-16من المرسوم  07المبادرة بتبادلات تعاون مع الشركاء الأجانب نصت المادة  .و 

على أنه: '' يمكن للمربد في مجال التعاونا المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب 
 .1ت''"وترقيتها وكذا تنظيم تنميذها مع السلطا
 خامسا: نظام عمل المرصد الوطني للمرفق العام 

 نظام الدورات: " .1
 12دورات سنوياً بموجب المادة  4يجتمع المربد الوطني للمرفق العام في دورات عادية 

على  2/3ا أوفي دورات عادية بطلب الرئيس أو الثي الأعضاء 03-16من المرسوم الرئاسي 
ت في سجل خاص يوقع عليه الرئيس هذا ما أفافته الاقلا مع توايق محافر الاجتماعا

من نمس المرسوم ا تعد هذه الآلية كا ية لتقييم الإنجازات وتقديم الاقتراحات  13المادة 
القطاهيةا مع مرونة الدورات الاستثنائية للقضايا الطارئةا وادراجها أمر ايجابي خابة لدراسة 

تحديد مدة الدوراتا ونسبة الثي الأعضاء قد  طارئةا إلا أن المرسوم أغمل امور مستجدة أو
 تعيق استدعاء الدورات الاستثنائية.

 نظام التقارير:  .2
ا يعد المربد الوطني للمرفق العام 03-16من المرسوم الرئاسي رقم  14نصت المادة 

تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول حول وفعية المرفق العام والخدمة العموميةا إلا أن 
نهاية الدوراتا ويلاحظ توجيهها إلى  وم لم يحدد طبيعتها هل هي دورية خلال السنة أوالمرس

الوزير الأول وليس الى السلطة الوبية المتمثلة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتعليمات 
فنصت على تقرير سنوي يقدم إلى رئيس  15اللازمة تجاه القطاعات الوزاريةا أما المادة 

                                                 

 .79رابحي كريمةا مرجع سابقا ص  - 1
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رية حول المرفق العاما كتقرير فردي سنوي على عكس التقارير المرحليةا إلا أن الجمهو 
للإعلام واتخاذ اجراءات  العملية وما الغاية منها هل هو المرسوم لم يوفح قيمتها القانونية أو

 .1"تصحيحيةا ام تترتب عنه نتائلا ام محاسبات معينة على القطاعات الوزارية المسؤولة
نا اليه سابقا يمكن القول ان استحداث المربد الوطني للمرفق العام في من خلال ما تطرق

الجزائر كان بموجب نص قانوني خاصا وتأبيل قانوني بارز لترقية المرافق العمومية وفبط 
نشاطها وسلوكياتهاا ومكسب ح يقي يضاف إلى المكاسب الكثيرة التي تحققها الجزائرا لضمان 

للخدمة العموميةا بهدف تحسين سير المرافق العمومية والارتقاء بها وتعزيز المنظومة القانونية 
التزاما برد الاعتبار للمرافق العمومية و عث الثقة بين الإدارة والمواطنا وحمايتها من الانتهاكات 

إبلاط ح يقي يحسن علاقتها بالمواطن التي تعكس علاقة الدولة بها   والتجاوزاتا والسعي نحو
رورة إعادة الاعتبار للإطار القانوني المنظم لهذه العلاقاتا ونخص بالذكر ومن هنا تبرز ف

ومنعرح هام بتنظيم  ا كأبرز نصوص القانون الإداري الجزائري 88/1312المرسوم الرئاسي رقم 
إذ كل مبادرة خارح هذا الإطار تصنث إبلاط ا المرفق العام وسياسة تحسين الخدمة العمومية

ا مما يجعل استحداث المربد إرادة 2017ير المربد السنوي لعام اانوي كما ورد في تقر 
ح ي ية لعلاح المريض التي وبمت به الخدمة العمومية و عث الثقة مع مستعمليها شريطة 
تأطيره فعلياا لتجنب تحويله إلى أداة لشراء السلم الاجتماعي لا اكثر ولا اقلا مع ترميم الثغرات 

أن مشروع التعديل  ن المتزايد والتطور المعلوماتيا سيما والقانونية في ظل تطلب المواط
شكل إطارا محوريا للمرفق العاما وجعل المرفق  2020الدستوري للمرفق العام الأخير لسنة 

العام بمختلث مبادئه لأول مرة و صريح العبارة في قلب الابلاحات الدستوريةا زيادة على ذلك 
وابل الاجتماعيا في ظل الإدارة الإلكترونية لكشث استطلاع رأي المواطن دوريا عبر الت

اختلالات القوانين التي لا تظهر إلا من خلال الممارسةا والالتزام بنشر محافر الاجتماعات 
                                                 

 .81رابحي كريمةا مرجع سابقا ص  - 1
جويلية  06ا الصادرة في 27ا ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطنا الجريدة الرسميةا العدد 131-88مرسوم رئاسي رقم  - 2

1988. 
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لتحديد النقائص وإيجاد حلول بتنسيق الحكومة والبرلمان كمسؤولية مشتركة لتقييم السياسة 
 .1التنميذي ق الأمر بالمجال التشريعي اوالوطنية في المرفق العام والإدارة سواء تعل

 ".2030المطلب الثاني: واقع الإدارة الإلكترونية في ظل رؤية "جزائر رقمية 

ان الانتشار الواسع للأنترنت اقتضى الامر الاستمادة من التكنولوجياا وكذا تعميمها على 
قتصاديةا بالشكل كل القطاعات خابة في ادارة المرفق العمومي وكذا تحسين الحوكمة الا

الذي يعطي قيمة مضافة للمجتمع والاقتصادا لهذا تبنت الجزائر استراتيجية رقمية والوبول 
ا وهذا الامر نابع من ارادة سياسية قوية ترجمت على شكل وايقة 2030الى جزائر رقمية 

 . 2ساس الذي يستند عليه في البلادرسميةا تعد المرجعية الاولى والأ

 .2030لرؤية الاستراتيجية لجزائر رقمية الفرع الول: ا

ا أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة سامية بن مولودا 2030جل جزائر رقمية أمن 
أن الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر تشكل خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة 

مشروع اقطاعيا جاءت بعد  ن تكون مجردأمناحي الحياةا وأنها مشروع دولة ومجتمع قبل 
مشاركات ومشاورات موسعة ودراسات معمقة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون بمتابعة شخصية منها الذي اعطى بدوره دفع قوي لمسار التحول الرقمي لإدارة 

 . 3عصرية وخدمات ميسرة للمواطنين
قمي يرتكز على رؤية طموحة من خلال بعملية تحول ر  2030تلتزم الجزائر مع آفاق 

التطلعات الوطنية تتوافق مع قيم ومبادك الدولة الجزائريةا يترجم المهم العميق للتحديات 
                                                 

 .26-23ا ص ص مرجع سابقسليمة قزلانا  - 1
 11ا تقرير بحميا 2030زكرياء وهبيا استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر بهدف تحقيق السيادة الرقمية في أفق  - 2

مساءا متاط على الرابط:  09:25على الساعة:  01/05/2026عليه يوم:  ا اطلع2025نوفمبر
tps://eldjanoubelkabir.dz/cjvwht. 

 12ا 2030الموقع الكتروني الخاص بأخبار الصباطا الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق - 3
مساءًا متاط على الرابط:  09:59على الساعة:  01/05/2026ا اطلع عليه يوم: 21ا ص 2025ماي 

https://akhbarelsabahonline.dz . 

https://eldjanoubelkabir.dz/cjvw
https://eldjanoubelkabir.dz/cjvw
https://akhbarelsabahonline.dz/
https://akhbarelsabahonline.dz/
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والمرص في السياق الوطني والدولي الراهنا فتحديد هذه ال يم والمبادك يجسد أساس هذه 
 .    1المبادك الاساسية الاستراتيجية بالالتزام بالمعايير الاخلاقية وفمان التوافق مع

 أولا: القيم والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 

 القيم .1
 تتنوع ال يم وتتوافق مع متطلبات السياق الوطني وتقسم على النحو التالي: 

قة تمكن هذه ال يمة من الشما ية في المعاملات و ناء الث الشفافية وفعالية التسيير:"  .أ 
مؤسساتا  بين الاطراف على المستويين الداخلي والخارجيا سواء مواطنين او

والتحلي بال يم الأخلاقية والتسيير المثاليا والمسؤولية ووفوحها من خلال توافق 
 النشاطات المبادر بها في إطار التحول الرقمي. 

خدمات تضمن هذه ال يمة في تكافئ المرص والتساوي في ال التكافؤ والمساواة: .ب 
مستوياتهم الاجتماهية  الرقمية التي تقدمها الادارةا بغض النظر عن مكانتهم او
 والاقتصاديةا فمانا لتساوي الولوح في ظل المنافسة العادلة.

القطاع الرقمي أحد أهم الركائز لتحميز  تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية: .ح 
وح الى المعلوماتا التعليما تشجيع التنمية الاجتماهية والاقتصاديةا من خلال الول

 .2الابتكارا الشمول المالي والرقمي."
 المبادئ التوجيهية:  .2

 مبادك توجيهية وهي كالتالي:  05تقوم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على 

                                                 

لمحافظة السامية للرقمنةا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر من أجل جزائر الخاص باالموقع الإلكتروني  - 1
 ا متاط على الرابط:10مساءا ص  10:39على الساعة:  01/05/2026ا اطلع عليه يوم: 2024رقميةا نسخة أوت 

Ar.pdf-https://www.hcn.dz/SNTN 
 .11لمحافظة السامية للرقمنةا مرجع سابقا ص الخاص باالموقع الإلكتروني  - 2

https://www.hcn.dz/SNTN-Ar.pdf
https://www.hcn.dz/SNTN-Ar.pdf
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تضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي  التركيز على المواطن والمؤسسة:"  .أ 
ولى اهتماماتهاا في كل مبادرة يتم اتخاذها ترجع لهم بالمائدةا المواطن والمؤسسة من ا

 من اجل خدمة المواطن والمؤسسة. 
جميع الاطراف تساهم بماعلية في عملية التحول الرقميا واعداد  شاملة وتشاركية: .ب 

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقميا في إطار احتياجاتهم في مجال الرقمنة وفمان 
 ها.المصالح وحمايت

تعد مبدأ توجيهي للاستراتيجيةا من الضروري تعزيز  الحفاظ على السيادة الرقمية: .ح 
البنى التحتية الرقمية الاساسيةا رأس المال البشريا الاستقلال الرقمي وفمان انظمة 

 المعلومات والبياناتا وتطوير الصناعة الرقمية المحلية.
الثقة مع المواطن لضمان  من خلال كسب حماية الخصوصية والبيانات الشخصية: .د 

 حماية بياناته وخصوبياته بطريقة مؤمنة ومتوافقة مع التشريعات والقواعد الاخلاقية. 
من خلال التشجيع على التعاون  تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص: .ه 

بين القطاعينا دملا الخبرات ونقاط قواتهم ومنه مناخ ملائم للتطور الرقمي والابتكار 
 . 1لمعالية وتحقيق أهداف التحول الرقمي" وا

 ثانيا: المحاور الاستراتيجية 

على خمسة محاورا  2030تقوم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر لآفاق 
حيث محوران منها يمثلان القاعدة الاساسية لنجاط التحول الرقمي في البلاد هما البنية التحية 

شبكات الاتصال عالي الجودة وتكوين قواعد البياناتا واعداد الإطار الاساسيةا تشمل تطوير 
البشري على البحث والتطويرا والمحاور الاخرى تستهدف مكونات الدولةا الحوكمة الرقمية 
هدفها رقمنة الادارة العمومية وتبسيط اجراءاتها ومحور الاقتصاد الرقمي المولد للثروة 

                                                 

 .12لمحافظة السامية للرقمنةا مرجع سابقا ص الخاص باالموقع الإلكتروني  - 1



 حديث المرفق العام في الجزائرواقع الادارة الالكترونية في ت  المتصتل الثتاني 

 
86 

 

ا 1الرقمية و لوغ الشمول الرقمي من خلال المجتمع الرقمي والاستثمارا وكذا تعميم الخدمات
 .2030هدف كغاية لتح يقها آفاق 25كما حددت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

 المحور الول: البنى التحتية الساسية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال .1
ي الركيزة الاساسية التي عصرنة البنية التحتية الاساسية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال ه

يقوم عليها تحقيق أهداف التحول الرقميا من خلال تحميز الابتكار وتعزيز تطوير التكنولوجيا 
 .2الرقميةا والاستثمار فيها من أجل ترقية انشاء بيئة تنافسية وتحسين فوائدها للمستخدمين

نترنتا غايته "يظهر هدفها الاول الى فمان اتصال ذي جودة وولوح متكافئ الى الا .أ 
تقليص المجوة الرقمية بين المناطقا تمكين جميع السكان من الاستمادة الكاملة التي 

 توفرها التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي
% 100يضمن الهدف الثاني ر ط الهيئات والمؤسسات العمومية غايته ر ط بنسبة  .ب 

زيز المعالية وتبادل المعلومات بسرعة تدفق عالية لجميع الهيئات العموميةا قصد تع
 مما يحسن الخدمة العموميةا بالتالي تعزيز الحوكمة الرقمية. 

الهدف الثالث يتمثل في زيادة عائدات الاستثمار في مجال الر ط بالأنترنت وفي  .ح 
عرع النطاق لتردديا بر ط الانترنت الى البلدان المجاورة من خلال تصدير 

تبادل التجاري والتعاون في إطار استغلال الامكانات الخدمات الرقميةا خلق فرص لل
اقتصادي قوي  الوطنية في مجال الر ط بالأنترنت العابر للحدودا ما يعزز نمو

 وروابط رقمية بين الامم. 
% من الار اط التي جاء بها التقرير تبدو غير وافحة ومبهمةا 100الغاية من تحقيق 

كان يقصد به استرداد كافة تكالي   ليس له معنى اقتصادي او مالي إلا إذا

                                                 

فاوي العابدا التحول الرقمي في الجزائر دراسة تحليلية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر شر  اامري بلقاسم و - 1
ا مجلة إدارة الأعمال والدراسات 2024حسب تقرير المحافظة السامية للرقمنة نسخة أوت  2030من أجل جزائر رقمية 

 .669ا ص 2025ا 11ا المجلد 02الاقتصاديةا العدد 
 .14لمحافظة السامية للرقمنةا مرجع سابقا ص الخاص باع الإلكتروني الموق - 2
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الاستثمار او تحقيق أقصى ر حا لهذا وجب اعادة بياغة هذه الغاية أكثر قابلية 
 لل ياس والتحديد.

اما الهدف الرابع للاستراتيجية هو امتلاك مراكز بيانات وطنية عبر كامل التراب  .د 
طنية العمومية الوطنيا متوافقة مع المعايير الدولية بهدف تلبية الحاجات الو 

والخابةا في مجال المعالجة والتخزين والتوطينا مما تضمن استمرارية الخدمة 
وتقليل الاعتماد على الشركات الاجنبية وتشجيع ظهور السحابة الجزائريةا في تعزيز 

 السيادة الرقمية والاستقلالية التكنولوجية. 
بيةا هدفه نقل الجزائر توفير عروع خدمات تنافسية لتصدير خدمات الحوسبة السحا .ه 

من مستهلك للتكنولوجيا الى مصدر لها من خلال انشاء وترقية خدمات حوسبة 
سحابية مبتكرة وعالية الجودةا وتعزيز مكانة البلاد كمورد للخدمات الرقمية وتحميز 

 الصادرات وجذب الاستثمارات في المجال الرقمي.
مليون اسم نطاق وطنيا هدف تعميم استخدام النطاق الوطني والوبول الى نصث  .و 

واقعي ودليل على التزام البلاد في تطوير فضائها الرقمي الوطنيا ويعكس رغبة 
 .1البلاد في تحسين وجودها الرقمي من خلال تعزيز التمثيل الوطني عبر الانترنت"

 المحور الثاني: رأس المال البشري والتكوين
ي ب يادة عملية التحول الرقميا وتستهدف تمثل الكوادر البشرية حجر زاوية للتحول الرقم

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر ذلك في اعداد إطارات وقدرات مؤهلة 
 متخصصة في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

"الهدف السابع: توفير مجموعة من المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات  .أ 
ين العمومي والخاص باليد العاملة والمؤهلة من خلال الاعلام والاتصال لدعم القطاع

اعداد براملا تكوين فمان للمعالية والمهارات قصد تكوين مورد بشري واعداده لخلق 
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وقدرة ادارة حلول رقمية في القطاعين العمومي والخاصا مع تحديد غاية الوبول 
ة الحالية إطار مختص في الرقمنة هو رقم طموطا يعكس حجم المجو  500.000الى 
 لسدها.

الهدف الثامن لا يقل أهمية عن سابقها الحد من ظاهرة هجرة الكماءات المتخصصة  .ب 
في تكنولوجيا الاعلام والاتصال نحو الخارح بوفع تحميزاتا رواتب تنافسية و يئة 
تشريعية ريادية تشجع على البقاء والابتكار المحليا فتكوين الكماءات بدون توفر بيئة 

يعتبر  %40تثمار فائعا فتقليص هجرة الكماءات نحو الخارح بنسبة محمزة هو اس
تحدي كبير يرتبط بتوفير فرص عمل لائقةا وانشاء نظام بيئي رقمي مستدام وتنافسي 

 . 1للحماظ على الكماءات المتخصصة على المستوى الوطني"
 المحور الثالث: الحوكمة الرقمية

دارات والمؤسسات وتسييرهماا بغية تحقيق الحوكمة الرقمية عنصر أساسي في عصرنة الا
فعالية في تنميذ العمليات الاقتصادية والاجتماهية وتحسين فعالية العمليات الحكوميةا تسهيل 
اتخاذ القرارا توجيه السياسات القطاهيةا ترشيد النمقات العموميةا وانشاء نظام بيئي للتبادل 

 .2والمشاركة بين جميع مكونات المجتمع
 %100التاسع يرمي الى رقمنة التسيير الداخلي للقطاع العمومي بنسبة  "الهدف .أ 

يهدف الى رقمنة كل اجراءات التسيير الاداري المرتبطة بمختلث يياكل القطاع 
العمومي على أسس رقمية كاملة تحقيق للشما ية ومكافحة البيروقراطية والمساد 

 الاداري. 

                                                 
 .16لمحافظة السامية للرقمنةا مرجع سابقا ص الخاص باالموقع الإلكتروني  - 1
 .16ة للرقمنةا مرجع سابقا ص لمحافظة الساميالخاص باالموقع الإلكتروني  - 2



 حديث المرفق العام في الجزائرواقع الادارة الالكترونية في ت  المتصتل الثتاني 

 
89 

 

دارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات الهدف العاشر رقمنة شاملة للإجراءات الا .ب 
لتحسين العمليات الادارية وخلق بيئة مواوقة وشمافة ومتاحة للمواطن والمؤسسة بغية 

 .%100خدمات عمومية مرقمنة
الهدف الحادي عشر جاء بهدف رفع جاذبية القطاع العمومي لاستقطاب الكماءات  .ح 

حميزهم على البقاءا بخلق ا من خلال ت%20الرقمية وتقليص هجرة الكماءات بنسبة 
بيئة ملائمة في القطاع العموميا وتثمين جهود الكماءات والمعنيين المكلمين بمشاريع 

 الرقمنة القطاهية.
الهدف الثاني عشر تضمن على فمان الهوية الرقمية للمواطنين والمؤسساتا  .د 

أساسي  باستحداث وسيلة رقمية مواوقة للأشخاص المعنويين والطبيعيينا كونه اجراء
 لتسهيل الولوح الى الخدمات عبر الانترنت وعصرنة المعاملات وتعزيز أمنها. 

الهدف الثالث عشر إرساء مبادك التعاون متعدد القطاعات بهدف انسجام بين  .ه 
الحكومة والمجتمع المدني وكذا كافة القطاعات العمومية والخابةا في إطار التشغيل 

مستدامة وملائمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي البيني قصد خلق بيئة رقمية شاملة و 
 للبلاد.

الهدف الرابع عشر أرساء مبادك الانمتاط ومشاركة البيانات من خلال وفع إطار  .و 
تجميع البيانات ومعالجتها ومشاركتها وتحديد مسؤوليات استغلالهاا من حيث 
مة الاستخدام او المساعدة على اتخاذ القرارا في إطار تنظيمي خاص بحوك

 .1البيانات"
 المحور الرابع: الاقتصاد الرقمي

يركز هذا المحول الاستراتيجي على تحرك عجلة الاقتصاد الوطني عبر التحول الرقمي 
في إطار رؤية طموحةا تعزيز أحد مقابد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 
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ه الاهداف يتطلب ابلاحات وهو بناعة الاقتصاد الرقمي في الجزائرا وأيضا تحقيق هذ
ييكلية وتكيي  البيئة التشريعية وتخصيص موارد مالية كا ية لتمويل هذا المشروع وتحقيق 

 .1أهدافه
"الهدف الخامس عشر تقليص معاملات الدفع النقديا من خلال التشجيع على  .أ 

استخدام وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات الماليةا من أجل الدفع النقدي 
دحا بغية التحكم في الكتلة النقدية 500.000معاملات المالية التي تتجاوز قيمتها لل

والحد من التكالي  المرتبطة بالنقد ونقل الاموال والمخاطر المترتبة عليهاا مما سيؤدي 
 الى تعزيز وترقية الشمول المالي. 

للمؤسسات  الهدف السادس عشر زيادة استخدام الانظمة الرقمية في التسيير الداخلي .ب 
كغاية لبلوغها سيساهم في توفير  %80والصناعات الصغيرة والمتوسطةا تحديد نسبة 

البيانات وتحسين عمليات التموين والانتاح والتسويق من خلال استخدام الانظمة 
 الرقمية في التسيير ومنه تعزيز التنافسية وتخفيض التكالي  وتحسين الانتاجية. 

نشاء الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الهدف السابع عشر تعزيز ا .ح 
شركة ومؤسسة ناشئة ناشطة في مجال الرقمنة في إطار  100.000الرقمنة بهنشاء 

التنويع في الانشطة الاقتصاديةا بغية انشاء شعبة خابة بالرقمنة والنهوع بالثروة 
 .2الاقتصادية للبلاد"

يق الثورة للاقتصاد الوطني بتحقيق نسبة "الهدف الثامن عشر جعل الرقمنة وسيلة لتحق .د 
من الناتلا الداخلي الخاما هذا الهدف يشكل حافزا كبيرا للنمو الاقتصادي  20%

وتحقيق هذه النسبة تمتح آفاق تصدير جديدة تجعل الجزائر في الصموف المتقدمة 
 رقميا.
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من  الهدف التاسع عشر الى الهدف الثاني والعشرون  تحقيق أعلى حجم للصادرات .ه 
مليون دولار بادرات  500منتجات وخدمات تكنولوجيات الاعلام والاتصال بتحقيق 

فاعلا وطنيا  50من منتجات وخدمات تكنولوجيا الاعلام والاتصالا وتشجيع بروز 
على الأقل ليصبحوا رواد دوليين في المجال الرقمي ا كما يتجلى هذا المحور في 

مار أجنبي تحميزا للنمو الاقتصادي وتعزيز مليار دولار امريكي كاستث 01استقطاب 
العلاقات وفتح السوق الوطني أمام الاستثمارات الاجنبية في المجال الرقميا مما يمنح 
الجزائر موقع استراتيجي ووجهة لاستقطاب كبار الماعلين الدوليين في المجال 

 . 1الرقمي"
 المحور الخامس: المجتمع الرقمي 
خير من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر من يهدف المحور الخامس والا

خلال اهدافه الى استخدام واسع النطاق لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتكافئ المرص وتشجيع 
 المشاركة مما يعزز الديمقراطية وترقية محتوى رقمي وطني شامل ومتاط لجميع فئات المجتمع.

ان ولوح متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات "الهدف الثالث والعشرون يرمي لضم .أ 
الرقمية بهدف تعزيز استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال بشكل واسع النطاق من 
طرف الافراد والمجتمع بشكل متساو مما يحقق العدالة الرقمية ومنه تشجيع الشمول 

 الرقمي. 
مة عبر المضاء الرقميا الهدف الرابع والعشرون رفع مشاركة السكان في الحياة العا .ب 

من خلال المشاركة المعالة للمواطنين عبر الانترنتا وتمكين المواطنين من الانخراط 
في بنع القرار واشراكهم في الحياة العامة مما يشجع في تعزيز الديمقراطية وترقية 

 الحوكمة الشاملة.
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ع فئات الهدف الخامس والعشرون يتمثل في ترقية محتوى رقمي وطني موجه لجمي .ح 
المجتمع يصبو هذا الهدف في تعزيز الهوية وحمايتها عبر خلق محتوى رقمي أبيل 
وغني اقا ياا مما يعكس مدى توافق هذا الهدف مع قيم الدولةا ليكون ذي قيمة 

 .1مضافة ومتاط للجميع"
نميذ إذا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر جاءت كقمزة نوهية ورؤية مستقبلية لت

مما يعكس طموط الجزائر في  2030-2025اهدافها خلال المدة التي حددتها  و مخططاتها
مواكبة التطور في مختلث القطاعات باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصالا فلتحقيق ذلك 
يتطلب تحويل هذه المخططات والاهداف الى واقع ملموسا فتنميذ مثل هذه المشاريع يتطلب 

تثمارات فخمة وتنسيق عالي المستوى بين الماعلين وتطور في الإطار القانوني ميزانيات واس
 والتشريعي لمواكبة مثل هذه التطورات. 

 : أسس الاستراتيجيةثالثا

 التنظيمي الإطار القانوني و .1
الإطار التنظيمي عنصر اساسي في كل محاور الاستراتيجيةا وهو كميل بخلق بيئة 

ة مؤمنة وفعالة للجميعا لهذا وجب اتخاذ كافة الاجراءات لضمان منسجمة ومكيمةا ببيئة رقمي
السير الحسن والتسريع من عملية التحول الرقمي بنظام قانوني شامل ينظم عمل الرقمنة في 

 .2الجزائرا وتكيي  النصوص القانونية سارية الممعول مع احكام القانون الجديد
 أمن أنظمة المعلوماتية: .2

الرقميا فكل ية شرط أساسي لنجاط الاستراتيجية الوطنية للتحول أمن أنظمة المعلومات
المحاور التي وفعتها الاستراتيجية يصب اهتمامها بمتطلبات أمن انظمة المعلوماتيةا لهذا 
المحافظة السامية للرقمنة كونها أداة الدولة في هذا المجال تضمن تطابق الاستراتيجية الوطنية 
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ن حماية للتحول الرقمي مع متطلبات المنظومة الوطنية لأمن الانظمة المعلوماتيةا لضما
 . 1البياناتا وتعزيز السيادة الرقمية

 الجزائر.مسار التحول الرقمي في و الفرع الثاني: تقييم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

 2030أولا: تقييم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من أجل جزائر رقمية 

الاستراتيجية بالتزام مباشر من  الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لها عزم وافح لتنميذ
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتحت وبايتها تغطي خمس محاور استراتيجية 

والمجتمع  رئيسيةا البنية التحتيةا رأس المال البشريا الحوكمة الرقميةا الاقتصاد الرقمي
وقابلة  ة وافحةمما يعكس رؤية شاملة ومتكاملة للتحول الرقميا لها أهداف كمي الرقميا

لل ياس تعطي بورة عن مدى التقدم في تحقيق الاهداف المسطرة مثل ر ط الهيئات  
شركة  100.000 من الناتلا المحلي الرقميا وخلق %20وتحقيق  %100والمؤسسات بنسبة 

مليون دولار امريكيا مما يعكس جدية الأمر وتسطير أهداف  500ناشئة وتعزيز التصدير الى 
ل الإطار الزمني المحددا من خلال دعم بناء كماءات رقمية محليةا بتقليل هجرة لتح يقها خلا

الأدمغةا وتطوير منظومة البحث والتطوير بشكل متوابل ا وكذا التركيز على تطوير الكوادر  
البشريةا و تحقيق تغطية شاملة للأنترنت وتحميز المحتوى الرقمي الثقافي الوطنيا وتعزيز 

الوطنية وتطوير مراكز بيانات وطنية من أجل أمن رقمي متقدم من خلال دملا الهوية الرقمية 
متطلبات الأمن السيبراني فمن الاستراتيجيةا فمانا لحماية البيانات والهوية الرقمية وتعزيز 

 . 2الإطار القانوني المنظم للتحول الرقمي
اهمة في بناء دولة رقمية كون الاستراتيجية الوطنية لها ايجابيات كثيرة ونقاط قوة في المس

بأهداف طموحة إلا أن التنميذ في أرع الواقع يواجه تحديات في الانظمة الرقمية واعتمادها 
بسرعة وفعاليةا أولها فعث التنسيق بين القطاعات والانظمة وعدم التنسيق الشامل بين 
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فجوة رقمية وعدم مكونات النظام الرقميا وكذا التماوت في البنية التحتية الامر الذي يخلق 
تكافئ بين المناطق في التوزيع مما يحد بعض المئات من استخدام للتكنولوجياا ويقلل من 
محتوى رقمي وطني يعبر عن الهوية الثقا ية ليشمل كافة فئات المجتمعا أما الإطار التنظيمي 

شامل والتشريعي يحتاح للمزيد من التطوير وفرورة تحديثه وتكيي  القوانين لضمان دعم 
 .1وابتكار بيئة رقمية محمزة

اما بالنسبة للمرص التي تحظى بها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الانتقال العالمي 
السريع واندماح الجزائر في الاسواق الرقمية الدولية من خلال استقطاب استثمارات اجنبية 

ل الرقمي بتمويل وتوجيه وخدمات رقميةا بوجود ارادة سياسية تسرع التحو  وتصدير منتجات
مشاريع التحول الرقمي بشكل فعال وتحميز التعاون في مشاريع الرقمنة وتبادل المعرفة وتقاسم 

 .2الموارد لتطوير القطاع الرقمي بين القطاعين العام والخاص
من التهديدات على مستوى أنظمة المعلومات  والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لا تخل

قة المستخدمين من التهديدات المتزايدة وتضر بالاستراتيجية لما لها من مخاطر قد تهز ا
وهجمات رقميةا من التهديدات كذلك فعث القدرة على الابتكار والتنميذ المحلي سببه هجرة 
الكماءات الرقمية المؤهلة الى الخارح ومنافسة الدول المجاورة والعالمية في استقطاب 

 . 3ما يؤار على مكانة الجزائر كوجهة رقميةالاستثمارات الرقمية م
 ثانيا: تقييم مسار التحول الرقمي في الجزائر 

كما عرفنا سابقا أن ظهور الانترنت في الجزائر ظهر في الالفية الثالثةا لكن الحكومة 
الجزائرية آنذاك لم تشتغل بتجسيد محتوى التحول الرقميا بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي 

بدوره جعلها تكون متأخرة بشكل كبيرا لكن مع الوقت تداركت الأمر وشكلت نقلة في  والأمنيا
طرق التسيير من الطريقة التقليدية الى الطريقة الالكترونية القائمة على شبكة الانترنت حيث 
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احتلت مراتب أعلى مقارنة بأقرانها من الدولا لتشكل بذلك قمزة في التوجه نحو التحول الرقميا 
حسب ما جاء به مؤشر الحكومة الالكترونية للأمم المتحدة الذي رأيناه سابقا. كما سعت وذلك 

جاهدة في مواكبة التطورات الحابلة بهدخال شبكة الانترنت في قطاعاتها بهنشاء هيئات 
ومؤسسات وهذا ما يمسر حضور هذه الاستراتيجية اليوم بوايقة رسمية يشرف عليها الرئيس 

ا وهذا ما سوف نقوم بتحليله للتجر ة الجزائرية المتمثلة في التحول بنمسه وتحت وبايته
 الرقمي.

 تطور سرعة استخدام الانترنت في الجزائر والاضطرابات التي تتعرض لها: .1
ا حيث 2025لسنة  DATAREPORTALككل سنة يصدر التقرير الرقمي للجزائر تقرير 

عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر كشث عن تطورات هامة في استخدام الانترنتا حيث بلغ 
من اجمالي  %76,9ا أي ما يعادل 2024مليون لسنة  33,49مقابل  مليونا 36,2حوالي 

خرى تشير بيانات متوسط سرعة اتصال الانترنت عبر شبكات الهاتث أالسكانا من جهة 
 ميغابايت/ثا في حين لم يتعد متوسط سرعة الاتصال 23,42النقال في الجزائر بلغت 

 .1ميغابايت في الثانية 15,05بالإنترنت الثابت 
ا خلال الثلااي الثالث أن 2025كما كشمت اتصالات الجزائر في نهاية شهر جوان 

من  %88,72مليون مشتركا بمجموع  60,46اجمالي مشتركي الانترنت في الجزائر بلغ 
كما ركزت اتصالات من مشتركي الانترنت الثابتا  %11,28مشتركي الانترنت النقال بمقابل 

الجزائر على استبدال خطوط النحاس بالألياف البصرية بحيث عرف تطور في عدد مشتركيه 
مشتركا كما زادت السرعات القصوى على الالياف  314,1444خلال الااي واحد ارتمع ليبلغ 

                                                 

ا اطلع عليه يوم: 04/03/2025ئياتا أبرز الأرقام والإحصا 2025عبد الوهاب يعقو يا التقرير الرقمي للجزائر  - 1
مساءًا متاط على الرابط:  06:19على الساعة:  02/05/2026

Yagoubi-https://www.facebook.com/people/Abdelouahab  

https://www.facebook.com/people/Abdelouahab-Yagoubi
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ثالث ميغابايت في الثانية للمستهلكين خلال الثلااي ال 500ميغابايت في الثانية الى  100من 
 .20251 لسنة

هذه الاحصائيات لاستخدام الانترنت تبين مدى اقبال الجزائريين على مختلث الخدمات 
التي تقدمها اتصالات الجزائرا لكن المؤشرات لا تعطي الح يقة الكاملة كون نوهية الخدمة 

ا فضلا التي تقدمها لا تتعدى مستوى الاعداد الكمية التي تتوقث عند التصمح او الاطلاع وفقط
عن اقل الاتصال بالإنترنت لنقص التدفق والانقطاعات وافطراب الانترنتا فالجزائر لها تاري  
طويل في انقطاع الانترنت من خلال اعطاب تقنية او تعطيل او قطع أاناء مناسبات او 
احتجاجات وغيرها التي بدورها تعرع لخسائر اقتصادية كبيرة خلال فترة قطع الانترنتا بالرغم 
من انه يوجد بدائل وطرق اخرىا الامر الذي جعل الجزائر متأخرة رغم الاستثمارات التي تمت 
في هذا القطاعا فاستخدامات الانترنت في الجزائر يركز فقط في التر يه والاتصال و عض 
الخدمات لصعو ة الوبول للإنترنت والتغطية الضعيمة في اغلب الاحيان من جهة ومن جهة 

لأمية الرقمية التي لا يتحملون مسؤوليتهاا فالإنترنت لم تعد مورد حيوي في أخرى تتعلق با
انعاش الاقتصاد ولا تحسين جودة القطاعات خابة المرافق العموميةا بل التحكم بالإنترنت فقط 
وتوجيههاا لذلك حصل تأخر في تطوير البنية التحتية للإنترنت مقابل تحديث الشبكات وتقليص 

واطنا فمست بلا الطلب سيصبح مضاعما مع تزايد مساعي رقمنة الادارة الأهباء على الم
العمومية وتأقلم المجتمع مع التحول الرقميا ما يقع على الحكومة حتمية مواكبة وتقوية البنية 
التحتيةا فالعالم مست بلا سيباشر بالاستمادة من الانترنت المضائي يقدمه مشروع أقمار ستار 

 .2ل الأفضل لأنترنت الألياف البصرية المعرع للأخطارلينك الذي يعد البدي
 قراءة في مسار التحول الرقمي في الجزائرثانيا: 

                                                 

ا 2025الإلكترونيةا مربد سوق الإنترنت في الجزائر الثلااي الثالث  الموقع الإلكتروني لسلطة فبط البريد والاتصالات - 1
 :ا متاط على الرابط3الى1ص  مساءا ص01:03الساعة على 02/05/2026اطلع عليه يوم: 

https://www.arpce.dz/ar/file/b0y5c3 
ا ص ص 16ا المجلد 03تقييم مسار التحول الرقمي في الجزائرا مجلة دراسات وأبحاثا العدد يوسث بن يزةا  - 2
 .51الى49

https://www.arpce.dz/ar/file/b0y5c3
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 الفوائد المخفية للرقمنة .1
للرقمنة وظيمة مخفية لا يتم الانتباه لها او حتى تمعيلهاا كونها تكشث بعض التناقضات    

وترتيبه  رز الواقع وكشمه لح يقتهومصدر ممتوط يمكن لكافة الناس الوبول إليهاا من خلال ف
والتصرف  يه بطريقة بحيحةا فهي ليست مجرد أداة للتسهيل والتسريع بل خزان للمعلومات 
والمعطياتا في فهم التطور الحابل في المجتمع و التالي توقع مشكلاته ومن ام تقديم حلول 

 .  1استباقية ومناسبة له

 القطاع الخاص خارج الاهتمام رغم أهميته .2
أظهرت أبحاث ممارسة الأعمال أن الشركات التي لها أعمال رقمية ناجحة لديها 
استراتيجية وافحةا ولا يمكن للتحول الرقمي للأعمال ناجحا إلا إذا ارتبط باستراتيجية تلتزم 
بثقافة تنظيمية ذات قيادة رشيدةا تسعى لمكرة التغيير ومشاركة الموظمين وتركز على تطوير 

في الجزائر رغم تساوي القطاعين في كل الحقوق والواجبات كما  الاء واهتماماتهماحتياجات العم
نص على ذلك الدستورا لكن يوجد تهميش واهتمام غير كافيا ووجود نوع من الاستعلاء بسبب 
تغييبها عن الرؤية الوطنية الجديدةا من منطلق نقص الثقة بين المتعاملين ليولد حساسية مع 

ي يقدمها الخواص في مجال التكنولوجياا وهذا ما يؤخرها في تحيين قدراتها كل المشاريع  الت
ومجاراة التقنية المتطورة في العالما و دوره سيعيق مساعي تطوير ورقمنة الدولةا كونه قطاع 
يغطي أكثر من نصث المجتمع في اليد العاملةا لهذا ادراجها فمن الاستراتيجية ووفعها 

 . 2يرة التحول من رقمنة المعاملات الى المشاركة في بنع القراركشريك ح يقي يسرع في وت

 صناعة الزخم الرقمي: الثقافة الغائبة عن الفاعلين في مجال الرقمنة .3
تغيب الرقمنة من المشاهد الاعلامية والثقا ية يعد نمط بدائي في التسيير وتضييع 

ان في حلقة ممرغة للتخلث. حجبها عن المحافل الدولية و التالي الدور و للطاقات المحلية 
                                                 

 .51يوسث بن يزةا مرجع سابقا ص  - 1
 .52و51يوسث بن يزةا مرجع سابقا ص ص  - 2
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فالتساؤلات التي تطرط عن الجزائر سبب غياب مثل هذه المبادرات وتسويقها بكل الطرق 
المتاحة في المجال الرقمي والتكنولوجيا بالرغم من فوائدها الكثيرة خابة أن الجزائر تصرف 

ا في اماكن محدودة أموالا كثيرة على نشاطات أقل أهمية وما أكثرها في بلادناا فنجد انتشاره
من العالم بدءا من أمريكا مهد التكنولوجيا و عض من دول الخليلاا لكن الجزائر بدون جدوى 

 . 1ولومن باب الدعاية للبلد وتوسيمه خارجيا

 تفشي ثقافة المقاومة في كل مكان .4
ما تزال اقافة مقاومة التغيير في كثير من المقاطعات رغم التحول الرقمي والتشكيك في 

وى رقمنة المرفق العاما محاولة لإفشاله من قبل البيروقراطيون التقليديون في الادارات جد
العمومية كونهم مؤيد وهذا المسعى المبدئي لنقص الثقة في آليات الرقمنة لتسريع العمليةا يكون 
جهدهم على مستويين الرقمنة وملث ورقي احتياطيا لكن هذا الخوف له مبرراته كونه يجهلها 

جهة وخطأ الوباية المكلمة بتنميذ براملا الرقمنة من جهة أخرىا تبريرهم بوجود منظومة من 
أمنية هشة لذا احتياطهم لحماية المعلومات في شكل واائق وملماتا كون الجزائر لا تملك اي 
انتاح او دعم تقني للبرمجياتا فنجد جل المؤسسات تستخدم منصات الكترونية لكن ترفق 

لغياب الائتمان في الخدمات الرقمية التي أببح المواطن يتمنى ان تصبح بملمات ورقيةا 
 .2ظر يةا وان تكون البلاد لها تحول رقمي كامل باستعداد تام للتحديات

 دور الرقمنة في دمقرطة العمليات الادارية .5
بعد إطلاق الرقمنة بدأت تظهر النتائلا الايجابية والشما ية في العمليات الادارية بدون 

اطة ولا نموذا خطوة أعادت الأمل لمئات واسعة من المجتمع في مختلث القطاعات بعدما وس
رغم التأخر والمشاكل التقنية لكن كانت كا ية على كشث المنظومة الادارية  اكانوا في الهامش

                                                 
 .52يوسث بن يزةا مرجع سابقا ص  - 1
 .53يوسث بن يزةا مرجع سابقا ص  - 2
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المتخلمة المعادية للرقمنة و التالي فشلها وتأخرها لسنواتا لذلك انشاء مصالح متخصصة 
 . 1وحماية المشروع سيشكل فارق كبير يل الجديد وامدادهم بالصلاحيات لتنميذيتولاها الج

 بوابات البيروقراطية الرقمية .6
باستخدام الحاسوب و روتوكول سهل يتم تجميع وفغط نوافذ و وابات في موقع واحد برقم 
تعري  ورقم سري واحدا ببوابة تسمى الحكومة الالكترونية توفر كل الخدمات لمختلث 

طاعات وتسهل الوبول الى الخدمة في وقت سريع بجهد ومال أقلا لكن في الواقع بعض الق
مسؤولي القطاعات يتغنى بمجرد توبيل شبكة الانترنت الى المكاتبا في غياب شروط 
الموفوهية للإدارة الالكترونية التي تضمن استمرارية الخدمة في كل وقت وكل ظرفا كتعطل 

او قطع الكهر اء عن خوادم  كما هو متداول في مكاتب البريد وغيرهاالنظام ما يسمى" السيستم" 
مواقع بعض الهيئات في نهاية الاسبوع بحجة الخوف من الاختراقا وغيرها من مظاهر التخلث 

 .2الرقمي الذي نلاحظه في الواجهات الرقمية لكثير من المؤسسات والوزارات

 تعزيز أمن المرفق العام الرقميو ونية المبحث الثاني: مجالات تطبيق الادارة الالكتر 
فحى التوجه نحو الإدارة الإلكترونية حتمية لتطوير كماءة القطاعات الوزارية وترقية أ
في الجزائر عبر قطاعي الداخلية والعدالة كنموذجين  تها بالمواطنا وهو ما تجسد فعلياعلاق

رفة جعل البنية السيبرانية للدولة ع ا فهن هذا الانمتاط الرقمي الواسعرائدين. و المقابل
لتهديدات تمس السيادة الرقميةا مما فرع تبني استراتيجيات أمنية لحماية تدفق المعلومات في 

 عصر الذكاء الابطناعي.

 تطبيق الادارة الالكترونية مجالات المطلب الول: 

ان التوجه نحو الادارة الالكترونية أببح حتمي في تطبيقها وتمعيلها في كل القطاعات 
ما يعود بالإيجاب على ترقية خدمات  هدفها تسهيل ادارتها وتحسين ادائها وكماءتهاا وهو

                                                 
 .54بقا ص يوسث بن يزةا مرجع سا - 1
 .56و55يوسث بن يزةا مرجع سابقا ص ص  - 2
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وتحسين علاقة الادارة مع المواطنا لهذا سعت الجزائر جاهدة نحو تعميم الادارة  المرفق العام
الالكترونية ومن بين هذه الادارات التي بادرت باعتمادها كأساس لأعمالها ومعاملاتها نجد 

 قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع العدالة.
 الجماعات المحلية و الداخلية  الول: قطاعالفرع 

ن الحالة المدنية شكل قمزة نوهية في مجال الادارة الالكترونية كآلية حديثة في تسيير هذا قانو 
ا حيث نصت على انشاء سجل 1 08-14من القانون رقم  25القطاعا وهذا ما جاء في المادة 

 وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الادارية.

 رقمنة مصلحة الحالة المدنية:  .1
ا سجلات عقود الميلادا 2009رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية بداية من سنة  تمت

عقود الزواح وشهادة الوفاة وحمظها ليتم الحصول عليها لاحقا اومن اجل عرع نس  الكترونية 
للواائق من قبل الموظث ليتمكن من حمظها او طباعتها. فهي تقنية جديدة تجسد امكانية اعداد 

 .2على مستوى فروع البلدية الواحدة دون عناء التنقل لمراكز الحالة المدنيةوتسليم الواائق 
 بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين ورخصة السياقة: .2

في إطار تجسيد الرقمنة تم تحويل بعض الواائق الورقية الى واائق بيومترية الكترونية 
التعري  البيومترية بالإفافة الى رخصة  وتمديد بلاحيتهاا جواز السمر البيومتري و طاقة

 .3السياقة البيومتريةا بطريقة آلية هدفها تخفي  الاجراءات الإدارية للحصول عليها

                                                 

ا المتعلق 1970 يمري  19ا المؤرخ في 20-70ا المتمم للأمر رقم 2014أوت  09ا المؤرخ في 08-14قانون رقم  -1
 .2014أوت  20ا الصادرة في 49بالحالة المدنيةا الجريدة الرسميةا العدد 

رة الإلكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية في الجزائرا مقال منشور من كتاب سلمى ديلمي وعادل بن عمرا تمعيل الإدا -2
جماعي رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحدياتا المركز الديمقراطي العر ي للدراسات الاستراتيجية 

 .75ا ص 2021والسياسية والاقتصاديةا الطبعة الأولىا برلين ألمانياا 
يحياوي سميةا عصرنة المرفق العام في الجزائر "رقمنة البلدية نموذجاً"ا مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةا العدد  -3
 .47ا ص 2020ا 06ا المجلد 01
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حدد  يه بداية تداول جواز السمر البيومتري  2011ديسمبر  26طبقا للقرار المؤرخ في 
على مستوى البلديات  ا ليتم تعميم هذا الامر2012جانمي  5الالكتروني انطلاقا من تاري  
. فهو وايقة هوية سمر 1بعدما كان متعلق بالدوائر فقط 2015انطلاقا من شهر مارس لسنة 

 . 2قابلة للقراءة آليا ومطابق لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني
ومن جهتها تم ابدار قرار تم توقيعه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية يضبط 

اائق الخابة بملث بطاقة التعري  الوطنية وجواز السمر البيومتريينا كما يمكن قائمة الو 
تحميل الاستمارة من موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت وارسالها للبريد الالكتروني في 

 .3خطوة تجسد مشروع الجزائر الالكترونية
كترونيةا في إطار ا تم استصدار اول رخصة سياقة بيومترية ال2018أفريل  1بتاري  

خدمة عمومية ذات جودة عالية و لوغ المستوى الذي يتطلع له المواطنا بتطبيق آخر التقنيات 
والتكنولوجياتا بهعلان من الوزير تزويد القارئات الالكترونية لهذه الوايقة في كامل البلديات 

 .4وتعميمها
 إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات: .3

ن من الحصول على بطاقات الترقيم بصمة آنية دون عناء التنقلا نتيجة يمكن المواطني
الارشي  بجمع وحمظ كل المعطيات أببحت حالة مدنية واحدةا من خلالها  لعصرنة الواائق و

تم تصحيح العديد من اخطاء سنوات مضت وقد مس التصحيح السجلات القاعدية والاساسيةا 
سنوات باستثناء وايقة  10عمر الوايقة من عام الى  كما تم استصدار قانون يتعلق بتمديد

                                                 

 .47يحياوي سميةا مرجع سابقا ص  -1
-لمحلية من وجهة نظر المواطنحدة قرهيش ونصير لعر اويا اجراءات تحسين الخدمة العمومية الالكترونية بالجماعات ا -2

ا مقال منشور من كتاب جماعي رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق -دراسة ميدانية بلدية سطي  نموذجا
ا ص 2021التحدياتا المركز الديمقراطي العر ي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةا الطبعة الاولىا برلين ألمانياا 

144. 
 . 144حدة قرهيش ونصير لعر اويا مرجع سابقا ص  - 3
 . 47يحياوي سميةا مرجع سابقا ص  - 4
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الزواح والوفاةا ولقد تم الاستعانة بتكنولوجيا متعددة لصناعة هذه الواائق فمانا لحماية 
 . 1المعطيات التي يمكن الولوح اليها بسهولةا كل ذلك قصد الوبول الى بلدية وولاية رقمية

 إطلاق خدمات الكترونية: .4
لية والجماعات المحلية خدمات الكترونية هدفها تقريب الادارة من أطلقت وزارة الداخ

المواطنا وتمكينهم من الحصول على واائقهم بتقديم طلب الكتروني عبر البوابة المخصصة 
لذلك مع امكانية متابعة مراحل معالجة ملماتهم بدون أي ملث ودون عناء التنقل الى مصلحة 

ري  وجواز السمر البيومتريين ورخصة السياقة البيومترية الحالة المدنية ومصلحة بطاقة التع
 . 2عبر الانترنت

 الفرع الثاني: قطاع العدالة 

يعتبر قطاع العدالة من القطاعات السباقة التي تبنت مشروع الادارة الالكترونيةا في خطة 
رقمية لإبلاط قطاع العدالة في استغلال تلقائي لتكنولوجيا الاعلام والاتصال نحو عدالة 

وعصرية بمعايير دولية بغية الوبول الى عدالة محورها المواطن بأكثر فعالية وأكثر سرعة 
وتقوم على قواعد عمل شمافة من خلال تطوير آليات الاداء والاستغلال الامثل لتكنولوجيا 

. وعلى هذا الاساس 3الاعلام والاتصال وتمكين موظمي العدالة بأداء مهامهم على أحسن وجه
 مظاهر عصرنة قطاع العدالة واقعا ملموسا:بدت 

 آليات تنظيمية لعصرنة قطاع العدالة: .1
تتمثل في استحداث هيئة تتكمل بعصرنة القطاع عرفت بالمديرية العامة لعصرنة العدالةا 
تتكون من مديريات على رأسها مديرية الاعلام وتكنولوجيا الاعلام والاتصالا هدفها عصرنة 

                                                 

 . 145حدة قرهيش ونصير لعر اويا مرجع سابقا ص  - 1
 . 48يحياوي سميةا مرجع سابقا ص  - 2
ع العدالة في الجزائرا مقال فرح شعبان وسعيدة شي ا الخدمة العمومية في ظل الادارة الالكترونية مع الاشارة الى قطا - 3

منشور من كتاب جماعي رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحدياتا المركز الديمقراطي العر ي للدراسات 
 . 101ا ص2021الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةا الطبعة الاولىا برلين ألمانياا 
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لا ابلاط لتجسيد عدالة أكثر فعالية وأكثر نوهية مع ترسي  كل الوسائل العدالة وانجاز برام
 .1للشركاء والقافي لل يام بمهامهم على أكمل وجه

حيث اخذت على عاتقها عصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي 
لاعلام وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي وتكلث هذه الصمةا فمان ترقية استعمال اداة ا

الاتصالا واقتراط الاعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقية نظام و  الآلي وتكنولوجيا الاعلام
قطاع العدالة وعصرنته مع متابعة انجاز ذلكا وكذا فبط مقاييس الاجراءات والواائق 

 .2والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الادارة
 لة:آليات قانونية لعصرنة قطاع العدا .2

عملت الدولة على وفع إطار قانوني يجسد عصرنة العدالةا لضمان حسن استعمال 
 واستغلال التكنولوجيا. ومن بين هذه القوانين ما يلي: 

  5مادة وموزعة عبر  19ا المتعلق بعصرنة العدالة ويتكون من 3 03-15القانون رقم 
حيث  ال في مجال القضاءفصولا وهو قانون يسمح باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصا

نضت المادة الاولى منه على أن الهدف من هذا القانون عصرنة سير قطاع العدالة من 
خلال منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدلا ارسال واائق ومحررات قضائية بطريقة 

 .4الكترونية واستخدام تقنية محاداة مرئية عن بعد في الاجراءات القضائية

                                                 
ة العمومية الالكترونية في الجزائر تحديات الواقع ورهانات المستقبل الدور المنوط ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا الخدم - 1

للإدارة الالكترونية في تحسين الخدمة العمومية "عصرنة قطاع العدالة"ا مقال منشور من كتاب جماعي رقمنة خدمات المرفق 
للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةا الطبعة العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحدياتا المركز الديمقراطي العر ي 

 . 125ا ص 2021الاولىا برلين ألمانياا 
ا تاري  نشر المقال 02بوفياف اسمهانا عصرنة قطاع العدالة في الجزائرا مجلة المكر القانوني والسياسيا العدد -2
 . 272ا ص 02/11/2022

 10ا الصادرة في 06ا المتعلق بعصرنة العدالةا الجريدة الرسميةا العدد 2015فبراير  01ا المؤرخ في 03-15قانون رقم  -3
 . 2015فبراير 

 . 126ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا مرجع سابقا ص  -4
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  ا جاء بتحديد القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين وان 1 04-15القانون رقم
 .2تكون هذه الآلية مؤمنة وفعالة في تسريع الاجراءات

  ا قانون متمم لقانون تنظيم السجون واعادة الادماح الاجتماعيا 3 01-18القانون رقم
 . 4بسوار الكتروني جاء هذا الاخير لتنظيم العقو ة البديلة للشخص المحكوم عليه

  ا المتعلق بالحالة المدنيةا 20-70ا قانون معدل ومتمم بقانون رقم 5 03-17القانون رقم
منها امكانية ارسال طلبات تصحيح وابطال وتسجيل عقود الحالة  2جاءت المادة 

المدنيةا وطلبات تصحيح الاوامر والاحكام القضائية الصادرة بشأنها بالطريق 
 .6الالكترونية

 آليات تقنية لعصرنة قطاع العدالة في الجزائر:  .3
الشبكة القطاهية مشكلة من شبكات داخلية على الشبكة القطاعية لوزارة العدل:  .أ 

مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا والمؤسسات العقابية ور طها 
ح ببعضا كونها قاعدة تحتية موجهة لتسهيل العمل المشترك بين مختلث مصال

الجهات القضائية بنوهية واتقان ودرجة عالية من التحكم فيهاا الى جانب فمانات 
أمن المعلوماتا حققت جملة من الاهداف اهمها التبادل الموري والمؤمن للمعطيات 

                                                 
ا المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيينا الجريدة 2015فبراير  01ا المؤرخ في 04-15قانون رقم  -1

 .2015فبراير  10ا الصادرة في 06عدد الرسميةا 
 . 126ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا مرجع سابقا ص  -2
ا المتضمن تنظيم السجون واعادة الادماح 05-04ا المتمم للقانون رقم 2018يناير  30ا المؤرخ في 01-18قانون رقم  -3

 . 2018ر يناي 30ا الصادرة في 05الاجتماعي للمحبوسينا الجريدة الرسميةا العدد 
 .126ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا مرجع سابقا ص  -4
ا 1970فبراير  19المؤرخ في  20-70ا المعدل والمتمم الامر رقم 2017يناير  10ا المؤرخ في 03-17قانون رقم  -5

 .2017يناير  11ا الصادرة بتاري  02المتعلق بالحالة المدنيةا الجريدة الرسميةا العدد 
 .271ا مرجع سابقا ص بوفياف اسمهان -6
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في إطار خدمة المواطن وتسهيل حصوله على المعلومات والخدمات في ظرف 
 .1قياسي

استحداث موقع الكتروني لوزارة العدلا  تتمثل في إنجاز أرضية خدمات أنترنت: .ب 
مهمته اعطاء معلومات قانونية عامة للمواطنينا يتضمن تنظيم القطاع ومهامه 
و رامجه ونشاطاتها ام تحول الى موقع لتقديم كل الخدمات في مجال العدالة وتطبيق 
 القوانين من خلال فضاء لكل خدمة بقطاع العدالة بتزويد المواطنين معلومات حول
قضاياهم كالحصول على الجنسيةا طلب العموا الكمالة وغيرهاا كما استحدات تقنية 

 .2التصديق والتوقيع الالكترونيين
بوابة تحتوي على معلومات شاملة ودقيقة حول  انشاء بوابة القانون الجزائري: .ج 

 .3القانون الجزائريا وهي تحت تصرف مختصين قانونيين
 عدالة:النظمة الآلية لعصرنة قطاع ال .4

هي مجموعة من الانظمة تهدف الى ادخال تحويل الاجراءات وجعلها الكترونية وآلية 
 وهي متعددة نذكر منها: 

 .نظام تسيير الملمات القضائية على مستوى الجهات القضائية" 
 .نظام سير بحيمة السوابق القضائية وهو متصل بالمركز الوطني للسوابق القضائية 
 ل بض.نظام تسيير الاوامر با 
 نظام تسيير المسار المهني للقضاة والموظمين 
 .نظام البصمة الالكترونية على مستوى المؤسسات العقابية للمحبوسين 
 .نظام سير ملمات المحبوسين ملمات المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية 

                                                 

 . 274بوفياف اسمهانا مرجع سابقا ص  -1
 .275ا 274بوفياف اسمهانا مرجع سابقا ص ص  - 2
 . 275بوفياف اسمهانا مرجع سابقا ص  - 3
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 تابعة ما يعرف بالمراقبة الالكترونية الذي يسمح بمعرفة وم نظام السوار الالكتروني او
 المحكوم عليه.

 "1نظام المحاكمة عن بعد تقنية حديثة فمن المعلوماتية المركزية لوزارة العدل. 
  نظام آلي للإنذار عن الاختطاف تضم قاعدة معطيات في متناول وكلاء الجمهورية ليتم

تحويلها آنيا الى قاعدة معطيات المركزية لوزارة العدل لنشرها وتعميمها على مختلث 
 . 2"لاعلام السمعي البصري وكذا الصحافة المكتو ةوسائل ا
 آليات متعلقة بتكوين الموارد البشرية: .5

بهدف رفع الكماءة وجعل الترقية على أساس الاداء والمجهودات المبذولةا القضاة:  .أ 
افافة الى مراجعة البرناملا البيداغوجي في تكوين القضاة بهفافة مواد جديدة كالإعلام 

 .3جنبيةالآلي واللغات الا
من خلال رفع الشروط الالتحاق بالوظيمة ووفع تكوينات متخصصة  الموظفون: .ب 

ومدعمة ايضا باللغات الاجنبية والاعلام الآليا افافة لتكوينات بالخارح خابة في 
 .4الدول الاورو ية

 السيادة الرقمية في الجزائر.و أمن المرفق العام الرقمي  الثاني: تعزيزالمطلب 

ريع لتكنولوجيا المعلومات وكثرة استخدام التقنيات الرقمية في مختلث مع التطور الس
القطاعاتا تصبح البنية السيبرانية للدولة أكثر عرفة للهجمات المهددة للسيادة الرقميةا 
فأببح من الضروري تبني سياسات واجراءات أمنية فعالة لمكافحتهاا واعادة التمكير في ادوات 

الابطناعيا مع تبني استراتيجيات وطنية تحمي أمن المعلومات السيادة فمن عصر الذكاء 
 وتضمن الحماية المعالة للمجال السيبراني وترس  استقلال واستقرار الدولة.

                                                 

 . 127ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا مرجع سابقا ص  - 1
 . 103فرح شعبان وسعيدة شي ا مرجع سابقا ص  - 2
 . 128كيمةا مرجع سابقا ص ياسين قوتالة وحمدي ح -3
 . 128ياسين قوتالة وحمدي حكيمةا مرجع سابقا ص  -4
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 معاملات الادارة الالكترونيةو  الفرع الول: تعزيز أمن المرفق العام الرقمي

مستمرةا بسبب هجمات  ان المشاكل الأمنية التي تواجهها المؤسسات والأفراد هي مشاكل
 وعمليات تخريبية وتدميرية بتقنيات جديدة أكثر مكراا كلما تم ابتكار طريقة لصد الهجوم.

 المن الرقمي تعريف .1
الأمن الرقمي هو مجموعة الاجراءات الاحتياطية فد الهجمات او الاختراق او الوبول 

بير المضادة المطلو ة مما غير المصرط بهما وكشث الميروسات وتوقيمهاا ويتضمن أخد التدا
 .1يستوجب خلق قواعد وآليات لحماية هذه المواقع وأنظمتها المعلوماتية

 تعريف المن المعلوماتي .2
هي تلك الجهود الرامية لحماية أمن المعلومات من سوء استخدام من طرف الاطراف غير 

ات لمنع اختراق شبكات المصرط لهما وايجاد الوسائل اللازمة من البرمجيات والاجهزة والتشريع
وقواعد البياناتا من خلال تحديد التهديدات وتشخيصها ام تحديد المخاطر المترتبة على تلك 

 .2التهديدات ووفع سياسية أمن المعلومات وتنميذ الضوابط لتعزيز امن المعلومات
 من المعلوماتيالفرق بين المن الرقمي وال .3

ارتباط وايق لدرجة الترادفا لكن هناك فروق  يرتبط الأمن الرقمي والأمن المعلوماتي
جوهرية بين الاانينا يهتم امن المعلومات بحماية المعلومات من الاستخدام والوبول وكذا 
التعديل غير المصرط بها ويتعامل مع حماية البيانات من أي شكل من أشكال التهديدا فهو 

ا يسعى الى منع الوبول غير يحمي المعلومة بغض النظر عن مكان وجودها او شكلهاا كم
المصرط به وتعديل واتلاف البيانات. اما الامن الرقمي يدور حول حماية البيانات من المصادر 
الخارجية على الانترنتا ويتعلق بقدرته على حماية استخدام المضاء الالكتروني من الهجمات 

ع الخطر القادم من المضاء الالكترونيةا وظيمته حماية أي شيء في عالم الانترنتا ويتعامل م

                                                 
 .110قمار خديجةا مرجع سابقا ص  -1
 .174بوزكري الجيلاليا مرجع سابقا ص  - 2
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الالكترونيا يهاجم جرائم الانترنت الاحتيالية وإنماذ القانون من خلال الوبول للمهاجمين 
ومعاقبتهما باختصار الامن الرقمي يوفر الحماية فد المخاطر القادمة من المضاء الالكترونيا 

ل التهديد سواء كانت من المعلومات يوفر حماية وأمان البيانات من أي شكل من أشكاأاما 
الكترونية او ورقية وهو أوسع من الأمن الرقمي الذي هو مجموعة فرهية منها لذا الشخص 

 .1يمكن أن يكون خبير في أمن المعلومات دون أن يكون خبيرا في الأمن الرقمي
 علاقة المن المعلوماتي والمن القومي .4

التحديث الدائم للتشريعات والاجراءات الغاية المثلى للأمن المعلوماتي والامن القومي هي 
الوقائيةا والعمل على مكافحة الجريمة من خلال دعم أطياف المجتمع كافة وانخراطهم في 
الحياة السياسية وتطويرها بغية الحماظ على الدولة لنظامها العام وشعبها واقليمها ا  ونتيجة 

التحتية والانظمة المعلوماتية لضمان على ذلك تركز جميع البلدان المتقدمة على تطوير البنية 
مستوى عال للأمن القومي كونه مرتبط بالأمن المعلوماتي ومكوناتها اليوم يوجد قدر كاف من 
موارد المعلومات على الوسائط المادية تعمل بوبمها كائنا للأمن وتشكل فئات قانونيةا كأسرار 

د ولا اقامة ترسانة سلاط بل يجمع كل الدولة وغيرهاا فالأمن القومي ليس مسألة حماية للحدو 
هذه المتطلباتا لحماية كيان الدولة من الأخطار التي تهددها سواء داخليا او خارجيا وتأمين 
مصالحها وغايتها القومية. مصالح الدولة في مجال المعلومات متوازنة بين التنمية المستدامة 

لظروف لإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين والبنية التحتية المعلوماتية للبلادا من خلال خلق ا
من حيث المعلوماتا وحماية موارد معلومات الدولة من الوبول غير القانوني لضمان أمن 

 .2المعلومات وانظمة الاتصالات في الدولة

                                                 

 .113و112قمار خديجةا مرجع سابقا ص ص  - 1
لومات دراسة مقارنةا المجلة المصرية لبحوث رمضان عبد الصمد عشماويا القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المع - 2

 . 819و818ا ص 2022ا سبتمبر 80الإعلاما العدد 
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 من المعلوماتيعناصر ال .5
من خلال فمان حمظ وعدم حذف  تأمين سرية ووجود وسلامة المعلومات: .أ 

زنة في أجهزة والتأكد من عدم كشمها والاطلاع عليها ولا يتم تغييرها المعلومات المخ
إلا من الاشخاص المخولينا ولا يمكن للغير الوبول اليها كونها خصوبية رقميةا 

 . 1كما يشمل سرية المعلومات خلال انتقالها على الشبكة
النظام من خلال التأكد من استمرار عمل استمرارية توفر المعلومات او الخدمة:  .ب 

المعلوماتي والقدرة على التماعل وان مستخدم المعلومات لن يتعرع الى استخدامه 
 .2لها او دخوله اليها

يضمن عدم انكار الشخص الذي قام  عدم انكار التصرف المرتبط بالمعلومات: .ج 
 .3بتصرف ما متصل بالمعلومات او مواقعها

 أهمية المن المعلوماتي .6
رورة حتمية بسبب اعتماد المؤسسات والمنظمات على "وجود نظام امن المعلومات ف .أ 

المعلومات في عملها مما يعرفها للاختراق والتجسس والتعرع للمخاطر التقنية 
 والطبيعية.

نظام أمن المعلومات يساهم في تسهيل عملية المراقبة واتخاذ تدابير احترازية فد  .ب 
 المجرمين. الجريمة الالكترونية وتحديدها وكذا التحكم فيها ومتابعة

الانتشار السريع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال والارتباط الدائم لشبكة الانترنتا حيث  .ج 
 .4توسع نطاق المعلومة ولم تعد محصورة في المجال المحلي"

                                                 

 .152و151بوزكري الجيلاليا المرجع سابقا ص ص  -1
 . 114قمار خديجةا مرجع سابقا ص  -2

 . 115قمار خديجةا مرجع سابقا ص  - 3
الاجراءات والتحدياتا المجلة الجزائرية للأمن والتنميةا العدد  سوهيلة بضياف وآمنة حمرانيا أمن المعلومات في الجزائر: - 4
 . 108ا ص 01/01/2020ا تاري  النشر 09ا المجلد 16
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 تهدد أمن الادارة الالكترونية: التيالمخاطر  .7
ة لهذا تقوم أببحت القضايا الامنية المتعلقة بالإنترنت والادارة الالكترونية منتشر 

الكثير من المؤسسات بدراسة مستمرة بابتكار حلول جديدة للقضاء على الحوادث 
 : 1الامنيةا ومن اهم القضايا الأمنية المنتشرة في العالم

 الميروسات 
 تأكيد هوية المتصل 
  هجوم رفض الخدمة باستخدام براملا ذكية مصممة للوبول الى اجهزة الكمبيوتر عبر

 لها.الانترنت قصد تعطي
 السرية والخصوبية 
 عدم توفر الخدمة 
 الصلاحيات 
  تكامل المعلومات المرسلة 

 :  2وكذلك من أهم المخاطر والتهديدات أيضا
  :تهدف هذه العملية الى افعاف النظام الالكتروني وتمكيكه و ث الارهاب الالكتروني

 الخوف في مستخدميه عن طريق الهندسة الاجتماهية.
 تتم غالبا بدوافع سياسية من طرف منظمات كبرىا وافرارها  :الهجمات الالكترونية

 كبيرة تؤار بصورة كبيرة على الدولة.
 :يقزم بها فرد أو المجموعة تستهدف الانظمة والمؤسسات  الجريمة الالكترونية

 للحصول على الاموال او فقط تعطيل الانظمة من اجل الابتزاز او غيره.
ن معلومات الادارة الالكترونية الى قسمين تهديدات مقصودة كما يمكن أيضا تقسيم تهديدات ام

 :1وغير مقصودة
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 :تتمثل في التهديدات العمدية قصد تعطيل عملهاا من خلال  تهديدات مقصودة
بناعة الميروسات الالكترونية وهي الأكثر انتشارا وتأايرا في عالم الشبكاتا ومحاولة 

ه وقد يستغل الثغرات وهوما يسمى الدخول الى الشبكة من قبل شخص غير مصرط ل
 بالاختراق لنظام الحمايةا او تهديد بتعطيل الاجهزة الشبكات المعلوماتية.

 :تكون نتيجة عدم الاحتراز او التقصير في التدابير الامنية  التهديدات غير المقصودة
م الوقائية او الخارجة عن نطاق التحكم  يها مثل الكوارث الطبيعية او تعطيل في نظا
الشبكة بسبب الاشغال او عطب أحد مكونات الشبكة او خطأ فني ناتلا عن سوء 

 تصرف. 
 السياسة الجنائية لتعزيز المن الرقمي للمرفق العام الرقمي: .8

أدت التغيرات التي احداها التحول الرقمي وكذا التطور المتسارع لشبكات الانترنت 
مصدر للقوة والثروةا الامر الذي جعل واستمرار عولمتهاا ووعي الشعوب بأهميتها كونها 

الجزائر تتدارك نقائصها وتجتهد من خلال تجارب غيرها من الدول وتتوجه نحو طرط ورسم 
سياسة امنية مزدوجة للأمن الرقميا في التحكم في أنظمة المراقبة ومواجهة الاخطار. الامر 

برام اتماقيات هدفها مكافحة الذي أدى الى تحرك العديد من المنظمات الدولية والاقليمية لإ
تحت اشراف المجلس  23/11/2001الجرائم الرقميةا ولعل اهمها اتماقية بودابست المنعقدة في 

 .2الاورو ي
بات من المستعجل اتساع دائرة التعاون مع رجال القانون ورجال العلم المتخصصين في 

ن جديدة وآليات قانونية لمكافحة التقنيات الرقمية وكذا على المستوى الدولي من اجل خلق قواني
الجرائم المعلوماتية والحد منها وردع مرتكبيها ا خابة أن تطور وسائل الاتصال تم اعتمادها 
كليا في المعاملات والعلاقات الاجتماهيةا لتزيد من خطورة هذه الجرائما لهذا المشرع الجزائري 
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ية والتصدي لها استجابة لتوقيع الجزائر استحدث هيئات وآليات شأنها معالجة الجريمة الالكترون
للمعاهدات الدولية التي تكافح هذه الظاهرةا في هذا الإطار سن المشرع مجموعة قوانين من 
اجل مكافحة الجرائم المتعلقة بالحاسب الآليا بما يساعد على مكافحتها ومعاقبة مرتكبيها وطنيا 

 .1ودوليا
 لعام الرقمي:الهياكل المستحدثة لحماية أمن المرفق ا .9

مست الجريمة الالكترونية حياة الاشخاص وتعدت على أمن المؤسسات والمجتمع 
واستقراره بما في ذلك المرفق العاما ونتيجة لتطور الجرائم باستخدام أحدث التقنيات اببحت 
اجراءات الحكم التقليدية غير قادرة على مكافحتهاا مما جعل المشرع الجزائري يستحدث قطب 

تخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصالا بموجب الامر رقم وطني م
ا لحماية المعاملات 2المتمم لقانون الاجراءات الجزائية 25/08/2021ا المؤرخ في 21/11

 الرقمية والرسائل الادارية من أي تهديد وفمان فعالية عملية التحول الرقمي للمرفق العام.
 هو  لوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال:القطب الجزائي ا

جهاز قضائي مهمته المتابعة والتحقيق والحكم في الجنح المتعلقة بهاا والمتخصص 
 في هذا النوع من الجرائم المستحداة التي تمس عملية الرقمنة. توفير متطلبات لعملية

اها سابقاا ليست تحدي ح يقي بل هو متوقث التحول نحو الادارة الالكترونية التي ذكرن
على مدى تعزيز الامن الرقمي للمرفق العام الالكتروني ومرهونا بمعالية الجهاز 
القضائي وتخصص قضاتها والتعاون بين مختلث الاجهزة الادارية لا سيما الهيئة 

اجل  المكلمة بالوقاية من هذه الجرائم الالكترونيةا والتعاون القضائي الدولي من
 .3الاستمادة من التجارب الدولية
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 :من أجل  الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال
تعزيز الأمن الرقمي للمرفق العام الالكتروني ومكافحة جرائم تكنولوجيا الاعلام 

الادارية والاتصالا استحدث المشرع هذه الهيئة الوطنيةا كانت تتمتع بصمة السلطة 
المستقلة بعدما تم التراجع وجعلها هيئة ادارية تحت سلطة وزارة الدفاع لها دورين دور 
وقائي لصد الجرائم الارهابية الماسة بأمن الدولة ودور مكافح لباقي جرائم تكنولوجيات 

 . 1الاعلام والاتصال ومساعد للهيئات القضائية بعد حدوث الجرائم
 دثة لحماية أمن المرفق العام:القانونية المستح الآليات .10

لا يمكن توقيع العقو ة في القانون الجنائي إلا من خلال مبدأ الشرهية الجنائية " لا جريمة 
 ولا عقو ة إلا بنص "

 :استحدث المشرع الجزائري مجموعة من العقو ات لمرتكبي الجرائم  قانون العقوبات
 156-66مم للأمر رقم المعدل والمت 152-04الالكترونية فمن القانون رقم 

المتضمن قانون العقو ات الجزائريا في القسم السابع مكرر ادرجت تحت عنوان 
المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتا يتمثل في مجموعة المكونات المادية تشمل 
وحدات الادخال والاخراح واجهزة التشغيلا والمكونات المعنوية تضم البراملا 

مكرر حتى  394البيانات المرتبطة بشبكة الانترنت. افافة للمواد المستخدمة لمعالجة 
من نمس القانون تضمنت عدة بور للجرائم المعلوماتيةا جريمة الدخول  7مكرر 394

او البقاء عن طريق الغش في المنظومة المعالجة الآلية للبيانات وجريمة التلاعب في 
 .3نظام المعالجة الآلية للمعطيات
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 ات التي يضمنها قانون العقو ات الجزائري إلا انه يحتوي على بعض المراغات رغم هذه العقو 
القانونيةا رغم اهتمام المشرع الجزائري بالجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة الآليةا إلا انه أغمل 
الجرائم الماسة بمنتجات أنظمة المعالجة الآليةا ولازالت جريمة التزوير تقليدية تخضع للمواد 

عقو اتا دون توسع في مضمونها ليشمل كافة المحرراتا وهذا من قانون ال 229الى  214
راجع على تعامل الجريمة الالكترونية نمس تعامل الجريمة التقليديةا بالرغم ان الجريمة 
الالكترونية تمرع لإدراح مواد اخرى تخص حيثيات الجريمة الالكترونيةا كما ان المجرم 

منتجات انظمة المعلومات في حد ذاتهاا لذلك يبقى القانون ناقص ومن الالكتروني قد يستهدف 
 . 1الضروري ادراح قوانين خابة بالجريمة الالكترونية ليشمل كل ما يتعلق بها

  :قام المشرع بتعديل القوانين الداخلية ويم تعديل القوانين الداخلية لتعزيز المن الرقمي
من الاعمال المعاقب عليها قانونا في المادة تعري  الجريمة الالكترونية وادراجها ف

ا المتضمن القواعد الخابة 09/08/2009المؤرخ في  042-09من القانون رقم  02
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتهاا كما تم التعديل 

ةا من قانون الاجراءات الجزائي 65/79/143/156/212/238/720على المواد 
من قانون العقو ات التي تتضمن تجريم على كل من  303/333/394/396والمواد 

يثبت في حقه اختراق انظمة معلومات المؤسسات او الافراد بطريقة غير شرهيةا 
من نمس القانون جاءت براحة في تجريم وتسليط العقاب على من  87افافة للمادة 

لصالحها كما تم استحدث المشرع تقنية  يثبت تورطه في الارهاب الالكتروني والتجنيد
المتضمن في البصمات  19/06/2016المؤرخ في  033-16جديدة في القانون رقم 

الجنائية في الاجراءات الجزائية في تحديد هوية الاشخاصا كما شمل بعض المجالات 
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التي تشملها الجريمة الرقمية التي لها بلة بمجال الحريات الخابة كقانون الملكية 
 . 1المكريةا الثقا ية وكذا قانون حقوق المؤلث

 :يعد من بين الآليات المستحداة لإابات الجرائم المعلوماتيةا آلية التفتيش الافتراضي 
ومن اهم اجراءات التحقيق الجنائي نظرا لتميزه من ناحية أدلته الااباتيةا كون التمتيش 

ليل المتحصل منه والذي في الجريمة الالكترونية اجراء بعب بغض النظر عن الد
يسهل إخماءه وتدميره مما يزيد في بعو ة الحصول عليه قد يصل الى دول اخرى 
نظرا لتمسك كل دولة بسيادتها. فالتمتيش في الأنظمة الإلكترونية يحتاح الى معرفة 

 .2علمية وفنية قد لا تتوفر لدى رجال الشرطة والمحققين والقضاة
 :من أحدث الوسائل الااباتية للجريمة الالكترونيةا كونه  الدليل الجنائي الالكتروني

التقنية الوسيلة الاساسية لإابات هذا النوع من الجرائما كونه يتمتع بنمس الموابمات 
لإابات هذه الجريمةا يأتي في أشكال متنوعة مثل الصور او الابوات او  ةوالعلمي

ني عليه بطريقة قانونية نصوص مكتو ة من اجل الر ط بين الجريمة والمجرم والمج
 . 3يمكن الاخذ به وتطبيق القانون 

 :جاء كآلية لتعزيز الامن الرقمي المتعلق بالمرفق العام الالكتروني  التسرب الالكتروني
 11مكرر  65يمكن اللجوء لهذا الاسلوب إلا لضرورة قصوى حسب ما جاء في المادة 

ئم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية من قانون الاجراءات الجزائيةا بحيث يتعلق بالجرا
للمعطيات وجرائم المسادا كهجراء للبحث والتحري في هذه الجرائم في الحالات التي 

 .4فرفها التحقيق القضائي
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 اجراءات أمن معلومات الادارة الالكترونية:   .11
 نيةيحتاح أمن المعلومات في ظل الادارة الالكترونية مجموعة من الاجراءات الادارية والتق

 والتشريعية نصنمها كما يلي:

 الاجراءات الادارية لمن معلومات الادارة الالكترونية:  .أ 
  :باستعمال تقنية النص التشعبي لتحقيق أمن معلومات " السياسة المنية المثقفة

الادارة الالكترونيةا من خلال كتابة عرع موجز عن المبادك الامنية الهامة ومعايير 
ين في بمحة الويب المعروفة لدى مصممي هذه الصمحات مع الحماية في اول بمحت

 فمان ارتباطات بهدف اعطاء المزيد من التمابيل.
 :لتأمين الاجهزة وجب تأمين المبنى كعدم السماط بالدخول الى  توفير أمن الجهزة

غرف الحاسب الآليا ومخزن الوسائط لغير المخول لهما مع استخدام التكنولوجيات 
 ول على الانظمة كالبصمة او البطاقة الممغنطة. الحديثة للدخ

 :بتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات حسب الهيكل التنظيمي لرفع  توفير أمن البيانات
 المستوى الامني مع وفع آلية للنس  الاحتياطي وتأمينها وتحديثها. 

 :من خلال منع التوظي  المؤقتا ومراعاة انهاء خدمة الموظث  توفير أمن الفراد
طلب تسليم كل ما بحوزته من مماتيح و طاقات ممغنطة وتغيير كلمة المرور قبل ب

مغادرتها ومتابعة العاملين ومراقبة النظاما مع عقد ندوات ومؤتمرات بشكل دوري في 
 مجال المعلومات ومنح الجوائز ور ط الترقية بمدى التقيد بأمن المعلومات.

 :مدير أنظمة نظم المعلومات من قبل بتعيين  توفير قسم متخصص بأمن المعلومات
المؤسسات الكبيرة يرتبط مباشرة بالإدارة العلياا ويترأس الامن قسما مستقل من 
المتخصصين في هذا المجال ذوي خبرة فنية وامنية في معالجة البيانات ومدر ين على 

 ارئة.التنسيق الامني ولهم القدرة الكا ية للتعامل مع جرائم المعلومات والحالات الط
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 :من خلال تنظيم المرور عبر شبكة الاتصال قبول او  التصريح بالمرور عبر الشبكة
 .  1رفض بعض الملمات على الشبكة"

 الاجراءات التقنية لمن معلومات الادارة الالكترونية: .ب 
  :برمجيات لاستكشاف البرمجيات الضارة ومحوها من " برامج مكافحة الفيروسات

 ن المعلومات التي تضمها المنشأة.النظام لتأايرها على أم
  :تعمل على تأمين منافذ الحاسب الآليا فتعمل هذه الأخير برامج الجدران النارية

 كمصماة تمنع وبول البرمجيات الضارة الى الاجهزة عن طريق المنافذ الممتوحة.
  :إلا يستخدم لحمظ أمن سرية المعلوماتا بدون معرفة فحوى المعلومة المرسلةالتشفير 

الشخص المرسلة إليه كونه مالكا لممتاط فك تشميرها حتى في حالة وبولها الى 
 اشخاص آخرين لا يمكنهم الاستمادة منها اوفهم معناها.

  :تعمل على منع التسلل وربد المحاولات المتكررة للاستغلال أنظمة كشف الاختراق
سل اشعارات فورية حتى لو لم يتم ابلاط نقاط الضعث التي يتم استغلالهاا كونها تر 

 وتمنع هجمات مستهدفة فور حدواها.
  :من خلاله تحول المعلومات الى بورة رقمية مشمرة ويقوم مستلم التوقيع الرقمي

المعلومات باستخدام الممتاط العام الذي بحوزته بمك شمرة المعلومات المرسلةا وهو 
 نوعان توقيع ممتاحي وتوقيع بيومتري.

  :حالة حدوث ما يمنع استخدام النظام الاساسي المعمول به في التخزين الاحتياطي
يتم تخزين احتياطي الاجراءات والمعلومات والبراملا التي يجب توفيرها في اماكن 

 .2مخصصة خارح المقر الرئيسي"

                                                 

 .155و154بوزكري الجيلاليا مرجع سابقا ص ص  - 1
عزة فاروق جوهري وطه محمد طه حسينا أمن المعلومات الرقمية وسبل حمايتها في ظل التشريعات الراهنةا المجلة  -2

 .201ا 200ا 195-193ا ص ص 2020ا أبريل 07ا المجلد 01المصرية لعلوم المعلوماتا العدد 
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 الاجراءات التشريعية في حماية أمن معلومات الادارة الالكترونية .ج 
سوب بشكل دقيقا انقسم الرأي القانوني في معظم دول العالم لم تعاللا موفوع جرائم الحا

معالجة جرائم المعلومات والتجاوز عنها الى اتجاهينا ان العقو ة يجب أن تتناسب مع تأاير 
الجريمة إذا كانت بدافع التسلية تكون عقو ة خفيمةا اما التي تمس بسلامة الحقوق وسرقة 

م من الجهود المبذولة لهذا الغرع إلا بالرغ االمعلومات او الجهود فتكون عقو ة شديدة وقاسية
ان المشرعين لم يستجيبوا بصورة عامة للتطور التقني وما يحدث من جرائم الكترونية واعتداءات 
على اموال المعلوماتيةا النصوص التقليدية تطبق على جرائم الحواسيبا إذا كانت غير مناسبة 

 .1لا بد من ملئ المراغ التشريعي في هذا المجال
 رع الثاني: تحقيق السيادة الرقمية وتعزيز المن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي.الف

مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية وتزايد الاعتماد عليها في مختلث مجالات الحياةا 
 ظهر الذكاء الابطناعي كأحد أبرز التحولات التقنية التي تعيد تشكيل مماييم الامن السيبراني

 سيادة الرقمية.وال
 أولا: تحديد المصطلحات: 

 : 2تعريف السيادة الرقمية: يمكن التمييز بين مفهومين .1
من خلال ابرازها كصمة ملازمة للدولة او السلطة في إطار الدولة مفهوم قانوني:  .أ 

 الحديثةا بما يعكس مبدأ المساواة بين الدول في المجتمع الدولي.
لية للدولة على فرع ارادتها فوق كل ارادة اخرى يرتبط بالقدرة المع مفهوم سياسي: .ب 

على المستوى الداخلي والخارجيا من خلال امتلاكها للقوة والسيطرة دون الخضوع لأي 
 سلطة.

                                                 

 . 155ص ا مرجع سابقابوزكري الجيلالي -1
ا -دراسة مماييمية وتحليلية للتحديات والمرص-وافي حاجةا السيادة الرقمية والأمن السيبراني في عصر الذكاء الابطناعي -2

مقال من كتاب جماعي استخدامات الذكاء الابطناعي في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الأمن السيبرانيا الطبعة الأولىا 
 .13ا ص 2025ي دار لايمةا ما
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ان التحولات التي احداتها الثورة الرقمية احدات اعادة النقاش حول ممهوم السيادةا وظهور 
الاتصالاتا أببح ممهوم السيادة الرقمية فضاء الامن السيبراني وما باحبه من تكنولوجيا 

عاجزا امام المستجدات وعليه ظهر مصطلح السيادة الرقمية تعبيرا عن حق الدول في التحكم 
 .1في بياناتها الرقمية وشبكاتها المعلوماتية وأمنها السيبراني 

بشكل عاما لمظ السيادة الرقمية غالبا يستخدم للتعبير عن قوة الدولة وسيطرتها 
 استقلاليتها والتحكم والسيطرة على البنى التحتية الرقميةا بما في ذلك مختلث التقنيات الرقميةو 
 .2وسائل الاتصال وكل العنابر التي تتعلق بالمجال السيبراني و

 تعريف الامن السيبراني:  .2
   يشمل الامن السيبراني تطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالاتا واتخاذ اجراءات وتدابير من التهديدات غير المصرط بهاا بهدف التقليل من 
 المخاطر الناجمة عن الهجمات على البرمجيات والاجهزة الحاسو ية او عنابر التحكما

 .3وتحقيق الانتعاش في أسرع وقت ممكن عند وقوع اي حادث أمني
 تعريف الذكاء الاصطناعي:  .3

التصرف مثل البشرا وهو فرع قائم بذاته من فروع علوم الحاسبات من  هو قدرة الآلة على
خلال محاكاة القدرات الذهنية للإنسانا وله القدرة على تنظيم واستغلال ما تعلمه مع امكانية 

 .4تحليل القدرات التي تم برمجته عليها بأنظمة مبرمجة بدقة عالية

                                                 

سعداوي عمرا السيادة الرقمية في ظل العولمة التكنولوجية والرهانات الجيوسياسيةا المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  -1
 .769ا ص 01/12/2025ا تاري  النشر 10ا المجلد 02السياسيةا العدد 

 . 13وافي حاجةا مرجع سابقا ص  -2
ي في تعزيز الأمن السيبرانيا مقال من كتاب جماعي استخدامات الذكاء فهيمة بلحمزيا دور الذكاء الابطناع -3

 .98ا ص 2025الابطناعي في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الأمن السيبرانيا الطبعة الأولىا دار لايمةا ماي 
مات الذكاء بن عوالي عليا الذكاء الابطناعي ودوره في تعزيز الأمن السيبرانيا مقال من كتاب جماعي استخدا -4

 .254ا ص 2025الابطناعي في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الأمن السيبرانيا الطبعة الأولىا دار لايمةا ماي 
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 السياسة الرقمية: تعريف  .4
الرقمي التوجيهية القانونية والاجرائيةا تشمل ظواهر الاقتصاد  هي مجموعة من المبادك

آاار الرقمنةا طبيعة وخصائص الرقمنةا لإنشاء السياسة الرقمية تم توفيح مكونات  وتحديد
تتضمن نوع تكنولوجيا المعلومات المستخدمة كالتقنيات الخلويةا حيث توجد الاث نماذح 

لوماتا الرقمنة على نطاق واسع وعلى نطاق بغيرا لتشكيل اقتصاد المعلوماتا مجتمع المع
 . 1ر ط التغييرات الحالية بطبيعتها الهيكلية والابتكارية

 ثانيا: الذكاء الاصطناعي كآلية لتعزيز السيادة الرقمية وصمود المن السيبراني

الذكاء الابطناعي الخيار الأمثل في اكتشاف  التعامل مع البيانات الضخمة:" .1
لتي يواجهها محللو الأمن السيبراني التي يتعامل معها يومياا من نقل التهديدات ا

 البيانات بين العملاء والبنية التحتية والتحقق من كل شيء وتقييم المخاطر المحتملة. 
من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيانات  التنبؤ بالتهديدات المستقبلية: .2

الامن  حجمها الكبيرا الامر الذي جعل محللوومعالجتها في وقت واحد بالرغم من 
السيبراني امام تحدي في التنبؤ بالتهديدات المستقبلية وأببحوا أمام يقظة الذكاء 
الابطناعي في الكشث المبكر عن الانشطة الضارة من خلال تحديد التهديدات 

 المحتملة والاجراءات الوقائية.
لمؤسسات من فغط شديد بسبب تعاني ا سرعة اكتشاف التهديد في وقت وجيز: .3

تحليل التهديدات وأببحوا غير قادرين على التحقق منها بشكل فعالا يأتي دور الذكاء 
الابطناعي بمحص البيانات في وقت واحد ووقت وجيز للكشث عنهاا مما يعزز 

 الأمن بشكل فعال. 

                                                 
بلقرشي إيمانا السياسة الرقمية في الجزائر بين التحول المنشود وتحديات السيادة الرقميةا مجلة الناقد  بن بية عادل و -1

 .58و57ا ص ص 15/04/2025ا تاري  النشر 09المجلد ا 01للدراسات السياسيةا العدد 
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ات مالية نتيجة انتهاكات البيانات تعاني المؤسسات من تأاير  التقليل من التكاليف: .4
جسيمةا في المقابل المؤسسات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الابطناعي في أمنها 

 .1السيبراني توفر تكالي  بملايين الدولارات مقابل لمن لا يستخدمونها"
" إثبات الجرائم السيبرانية باستخدام الشبكات العصبية حفاظا على المن السيبراني:  .5

ة الكترونية تحاكي بنية ووظائث الجهاز العصبي تعتبر الشبكات العصبية أنظم
البيولوجي تستخدم في تحليل البيئات السيبرانية المعقدةا خابة في الكشث عن السلوك 
الاجرامي ومجالات التنبؤ والتصني  ومن بين أبرز تطبيقاتها لإابات الجرائم 

 السيبرانية:
  شبكةNeuro Net: اجل ربد  تختص في معالجة المعلومات الموزعة من

المخالمات السيبرانيةا بهبدار تنبيهات لحظية وتمعل اجراءات مضادة والتصدي 
 لهجمات حجب الخدمة.

  شبكةIDS-NNM : تختص في اابات محاولات الاختراق بدقة ودون تنبيهات
 كاذبة.

من خلال التنبؤ والاستشعار المبكر الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز المن القومي:  .6
من خلال تحليل البياناتا ومنه ارسال تحذيرات استباقيةا فضلا عن دعمه للتهديدات 

للأمن السيبراني بصد الهجمات الرقمية بمعاليةا الذكاء الابطناعي يدعم اتخاذ القرار 
 .2الامني بتقديم تحليلات دقيقة تساهم في مواجهة التحديات الأمنية بكماءة وفعالية"

جية في مكافحة الإرهاب تعزيزا للسيادة الرقمية: الذكاء الاصطناعي كأداة استراتي  .7
الذكاء الابطناعي اببح اداة محورية في دعم الامن ومكافحة الارهابا من خلال  

المحتملة قدرته على التماعل مع تقنيات الاتصال الحديثة وقدرته على التنبؤ بالتهديدات 

                                                 
 .268ا 267بن عوالي عليا مرجع سابقا ص ص  - 1
 .25و24وافي حاجةا مرجع سابقا ص ص  - 2
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يل البيانات مما يسهم اعترافها قبل وقوعهاا يستخدم في جمع وتتبع المعلومة وتحلو 
في تحديد منمذي العمليات الارهابيةا من خلال تحليل الادلة الرقمية لتحديد الجماعة 
المتورطة في اي مرحلة من مراحل العملية الارهابية والانشطة المشبوهةا فالاستعانة 
ق بمثل هذه التقنيات في المجال الامني ركيزة اساسية في تعزيز السيادة الرقمية وتحقي
 الامن السيبراني مما يشكل حصنا للدولة في حماية فضائها الرقمي وتعزيز أمنها و
استقرارهاا لكن رغم ذلك لا تخلوا من تحديات وتهديد متزايد كون التنظيمات الغير 
الحكومية بهمكانها الحصول على هذه التقنيات المتطورة عبر السوق السوداء مما يشكل 

 .1راع أمنيةتهديدا بدل من تسخيرها لأغ
 ثالثا: واقع السياسة الرقمية في الجزائر

تعتبر الجاهزية الالكترونية محدد هام لنجاط المشاريع الرقميةا لهذا انطلاقا من مؤشر 
الحكومة الالكترونية التي اعتمدتها بعض المنظمات الدولية لتصني  الدول حسب استعدادها 

سابقا لمؤشر الحكومة الالكترونية في الجزائرا  للتحول الرقمي الح يقيا من خلال ما تناولناه
 سنتطرق الى تحليل مؤشر الأمن السيبراني في الجزائر.

 من السيبراني في الجزائرمؤشر ال 
حسب مؤشر الأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم 

دولة  182 أبلعالميا من  104بة كما تحتل المرت T3المتحدةا فهن الجزائر من الدول النامية 
حسب تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالميا بدأت الجزائر في وفع الأسس الرئيسية للأمن 
السيبراني ولكنها لا تزال بحاجة الى تعزيز بعض الجوانب لتحقيق مستوى أعلى من التكامل 

 لدول الرائدة. ببراملا وسياسات أمن سيبراني متقدمة والعمل بجد للوبول الى مستوى ا

                                                 

 .24و23وافي حاجةا مرجع سابقا ص ص  - 1
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 1مؤشر الأمن السيبراني في الجزائر(:01شكل رقم )

 
حسب نمس تقرير مؤشر الأمن السيبراني فهن الجزائر لها نقاط قوة المتمثلة في التدابير 
القانونية مما يوحي بوجود جهود لتحسين الامن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية بحيث 

نقطة من  20من  8,57ا اما التدابير التقنية والمنية 20نقطة من ابل  19,18لت على تحص
نقطة يوفح  11,02هنا تظهر هشاشة الامن السيبراني في هذا المجالا والتدابير التنظيمية 

وجود تحسن طفي  رغم المجهودات المبذولة في وفع يياكل تنظيمية وادارية للأمن 
 13,19نقطة اما مجال التعاون  13,91ة القدرات تحصلت على السيبرانيا اما مجال تنمي

 مكن قراءتها على انها تن يط ايجابي.يو  20نقطة من ابل 
بغض النظر عن موقع الجزائر وترتيبها العالميا فهن تعزيز الأمن السيبراني يعتمد على 

في الكوادر البشرية التزام بالتطوير والتكي  فقط من خلال التعاون وتنمية القدرات والاستثمار 
                                                 

 10:51لساعة على ا 05/05/2026ا اطلع عليه يوم خاص بالأمن السيبراني العالمي للأمم المتحدة  موقع إلكتروني - 1
  :https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-: مساءا متاط على الرابط

only/-countries-aste-middle-2024-index-cybersecurity. 

https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-%20cybersecurity-index-2024-middle-east-countries-only/
https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-%20cybersecurity-index-2024-middle-east-countries-only/
https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-%20cybersecurity-index-2024-middle-east-countries-only/
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والبنية التحتية وكذا تطوير الوعي السيبراني بتعزيز التدابير القانونية والتقنية لحماية أمن 
 المعلومات والسياسة الرقمية.

مما سبق يمكن القول ان الجزائر لا تزال جهودها في تحقيق الامن السيبراني وتعزيز 
العمل الذي يتعين ال يام بها لا سيما الجوانب  السيادة الرقمية محدودا مما يستدعي الكثير من

من فعث الحكومة الجزائرية وخطورة في الأ من السيبراني هوالتقنية والتنظيميةا فضعث الأ
السيبراني ومنه تهديد وتحدي للسيادة الرقميةا ونتيجة لذلك ركزت هذه الجهود في الغالب 

ارتماع نسبة الجرائم الالكترونية في الجزائر التدابير القانونية دون غيرها من التدابير نتيجة 
بشكل كبير في السنوات الاخيرة حسب بعض التقارير الأمنيةا كما وقع رئيس الجمهورية السيد 

على مرسوم تنميذي يقصي بهرساء استراتيجية للأمن السيبراني وإنشاء  2020عبد المجيد تبون 
هدفه التصدي للتهديدات الجديدةا وفي سنة  مجلس ووكالة للأمن السيبراني واعتماد يقظة شامل

تم استحداث قطب جزائي جديد مكلث بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها على مستوى  2021
الجيش الوطني الشعبي من خلال مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة امن الأنظمةا والاهتمام 

والتنبؤ بحجم ونوع الهجمات  بالذكاء الابطناعي وحروب الجيل الخامس في مجال الدفاع
 .1السيبرانية
من هذا المنطلقا توجهت الجزائر نحو بناء السيادة الرقمية بهدف بناعة اقتصاد   

معرفي و تقليل التبعية التكنولوجية و تعزيز مكانة الشباب في المستقبل الرقميا و في هذا 
ي الذكاء الابطناعي والأمن " عبر تكوين مختلث المئات العمرية ف7.77السياق يبرز مشروع "

السيبرانيا كخطوة استراتيجية من تكوين تقني الى مشروع وطني من اجل جزائر رقمية جديدةا 
" تحمل دلالات رمزية في تكوين رقمي لكل الجزائريين من سن السابعة الى سن 7.77فمنصة "

قطا بل مشروع السابعة و السبعينا يعني مشروع ليس مخصص للنخبة او فئة تقنية محددة ف
وطني لمجتمع كاملا يحمل رسالة ان الجزائر تريد ان تجعل الثقافة الرقمية حق جماعي و اداة 

                                                 

 .68و67بلقرشي إيمانا مرجع سابقا ص ص  بن بية عادل و - 1
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لبناء المستقبلا فالدولة التي لا تمتلك المعرفة الرقمية و لا تنتلا التكنولوجيا هي رهينة للقوى 
سان و المعرفة الكبرى في كل المجالات حتى في تشكيل الوعي الجمعي و الاستثمار في الان

العلميةا و يمكن القول ان هذا المشروع هو محاولة للدخول المبكر الى معركة المستقبلا 
 .1معركة التحكم في ادوات العصر الرقمي بدل الاكتماء باستهلاكها

يأتي هذا البرناملا بالشراكة بين مؤسسة اتصالات الجزائر و شركة مو يليس اطلقته وزارة 
السلكية و اللاسلكية بشكل مجاني لمائدة مختلث المئات العمرية عبر كامل البريد و الموابلات 

التراب الوطني سواء حضوريا او عن بعدا بما يضمن مرونة للراغبين في الاستمادة من هذا 
ا / /:mpt.gov.dzhttps.777/البرناملا الوطني تتم العملية عبر التسجيل في الموقع الالكتروني

يمكن هذا البرناملا من اكتشاف مبادك اساسية مرتبطة بالاستخدام الآمن للأنترنتا الأمن 
السيبرانيا الحماية من المحتوى الضارا الخدمات الرقميةا الذكاء الابطناعيا الرو وتيكا 

 .2الاستعمال المسؤول للتكنولوجياا فمن مقار ة مبسطةا تطبي ية و ممتوحة للجميع
تسعى الوزارة في هذا الاطار اعتماد نموذح تكوين هجين يجمع بين تكوين عن بعد 
وحضوري عبر مراكز موزعة على بعض الولايات الجزائرا وهرانا عنابةا سطي ا الشلثا 
سعيدة وأدرارا فهذا التوزيع هدفه توسيع نطاق التكوين الميداني و تقريب خدمات التأطير 

الما الى  25مناطق مختلمة من البلادا سعيا منها في تكوين ما بين الرقمي من المواطنين في 
الث مواطن سنويا بورشات تدريبية مكثمةا و كذلك ادماح الامن السيبراني و مهاراته  30

كعنصر أساسي في جميع المسارات التكوينية كونه قلب الثقافة الرقميةا يعكس هذا البرناملا 

                                                 

ا متاط 2026ماي  21ا نشر يوم الرقمية: هل بدأت الجزائر معركة المستقبل ( والسيادة7.77مشروع )عبد الله لاطرشا  -1
   .https://www.awras.comعلى الر اط: 

ا متاط على الرابط: 2026ماي  18الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الاتصالات السلكية و اللاسلكيةا سيد علي زروقيا  -2
https://www.facebook.com/mpt.gov.dz/posts  . 

https://777.mpt.gov.dz/
https://777.mpt.gov.dz/
https://www.awras.com./
https://www.facebook.com/mpt.gov.dz/posts
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تقنية محدودة الى شرط أساسي للمواطنة الرقمية والاستمادة  تحول من النظرة الرقمية من مهارة
 . 1من الخدمات الحديثة
مسارات مختلمة تتماشى مع مختلث المئاتا و تتلاءم مع واقع  7" 7.77يضم البرناملا "

 وطموحات وايقاع كل متعلما بحيث:
  سنوات اطلق عليها اسم مستكشمو  10سنوات الى  7"المئة العمرية الصغرى من

لتكنولوجيا سوف يستميدون من برناملا متنوع من العاب البرمجة و الرو وتيك و اكتشاف ا
 الذكاء الابطناعي.

  سنة اطلق عليها اسم طلائع التكنولوجيا  14الى  11المئة العمرية المتوسطة من
خصص لها تكوين في اساسيات الويب و الادوات الانتاجية و البرمجة الابداهيةا اما 

سنة يستميدون من براملا في مشاريع الذكاء  17الى  15م ما بين المبتكرون ه
 الابطناعي و الامن السيبراني و التصميم الرقمي.

  سنة تحت اسم المحترفون التقنيونا يضم  22الى  18يشمل ايضا الشباب ما بين
برامجهم البيانات و الذكاء الابطناعي و البرمجةا افافة الى اساسيات الحوسبة 

 السحابية.
  سنةا خصص لهم تكوين في ريادة الاعمال  24و  23اما المئة المهنيون ما بين

 والادوات الانتاجية بالإفافة الى التسويق الرقمي.
  سنةا لهم دورة حول الخدمات الالكترونية  60الى  46فئة التمكين الرقمي من

 والاستخدام الآمن للأنترنت افافة الى ادوات الانتاجية. 

                                                 
ا متاط على الرابط: 2026ماي  19ا قافة الرقمية لكل الجزائريينيمتح باب الث 7.77برناملا اكرم مسعودا  -1

https://tadamsanews.dz . 

https://tadamsanews.dz/
https://tadamsanews.dz/
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 سنةا يقترط لهم البرناملا تدريب مناسب  77سنة الى  61ي تموق اعمارهم اما المئة الت
قصد تطوير مهارات منها البسيطة في مجالات استخدام الهاتث الذكي و الخدمات 

 .1الالكترونية و الاستخدام الآمن للتكنولوجيا"
السيادة " كمبادرة لتعزيز الامن السيبرانيا الذكاء الابطناعي و 77.7جاء هذا البرناملا "

الرقميةا لكنه لا يخلوا من ع بات كونها تتطلب امكانات مالية و بشرية كا ية و بنى رقمية 
قويةا فنجاعة هذا الاخير على المدى الطويل تعتمد على توفر كوادر بشرية مؤهلة وتخصيص 

 ميزانية كا يةا و نى تحتية رقمية قوية مستقلة ليست رهينة للقوى الكبرى.       
  

                                                 
1
ا متاط على الرابط: 2026ماي  19ا الرقمي.. هذا ما يجب معرفته” 7.77“برناملا ايمان بوخاتما  - 

://elikhbaria.dzhttps/  . 
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  :خلاصة
لفية الجديدةا حيث وائل الااالتحول الرقمي الذي شهدته الجزائر مذ  تناولنا في هذا المصل

لكترونيةا مدعومة بتحسن دارة الالى تحديث الإدارة العمومية عبر اعتماد الااسعت الحكومة 
وقد تم وفع إطار استراتيجي يتضمن اتماقية تعاون  االوفع الاقتصادي وارتماع أسعار النمط

د تعزيز القدرات التكنولوجية و ناء كوادر بشرية مؤهلةا مع استحداث يياكل تنظيمية قص
 تشريعية تدعم التحول الرقمي. 

لكترونية هدفه رقمنة مختلث القطاعات الحكومية والخدمات العامة مشروع الجزائر الا
نميذ خطة شاملة. دارةا وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال تلتسهيل تماعل المواطن مع الا

هداف دى إلى تأخر في تحقيق الاالكن بالرغم من التقدما واجه المشروع تحديات متعددة مما 
نشاء المربد الوطني للمرفق العام كهيئة اتم من ام المرسومة لمواجهة هذه التحدياتا 

قريب داء وتاستشارية مركزية تعمل على تقييم وتطوير الخدمات العموميةا وفمان شما ية الا
كما تبنت الجزائر رؤية استراتيجية وطنية رقمية التي تهدف الى بناء نظام  ادارة من المواطنالا

رقمي متكامل يركز على تطوير البنية التحتيةا رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي مع 
ظل هذه . في الجودة و النوهيةالتركيز على المبادك الأساسية المتمثلة في الشما ية والمساواة و 

الجهودا تم تطبيق الادارة الالكترونية في قطاعات حيوية مثل الداخلية والعدالةا مع تطوير 
واائق بيومترية وأنظمة رقمية لتسهيل الخدمات. من جانب آخرا شهدت الجزائر اهتماما متزايدا 

بدل براملا رقمية لاستخدام ادوات العصر الرقمي بأمن المرفق العام الرقميا حيث تم تبني 
 سياسات أمنية وقوانين متقدمة ركزت عليها الجزائر لمكافحة الجرائم الإلكترونية واستهلاكها و 

تعزيز السيادة الرقميةا مع الاستمادة من الذكاء الابطناعي في كشث التهديدات وتعزيز الأمن 
ية تتطلب السيبراني. رغم هذه الإنجازاتا لا تزال الجزائر تواجه تحديات تقنية وتنظيمية وأمن

 استثمارات في الكوادر البشرية والبنية التحتية وتنظيما مستمرا لتطوير منظومتها الرقمية وتحقيق
ي.   التحول الرقم هدافا 
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 خاتمة:

تأسيسا على ما تم تناوله ومناقشته في سياق هذه الدراسة المتوافعةا والتي جرت محاورها 
رة الالكترونية كآلية لتحديث المرفق العام في الجزائرا يمكن القول ان هذا حول موفوع الادا

البحث قد شكل محاولة علمية جادة لتمكيك الخلفيات النظرية والواقع التطبيقي لأحد اهم 
التحولات الادارية المعابرةا حيث انطلق البحث من اشكالية جوهرية ممادها مدى نجاعة 

حديث المرافق العامة وعصرنتها في ظل الطموط التشريعي و الواقع الادارة الالكترونية على ت
التطبيقي في الجزائر. وللإجابة على هذه الاشكاليةا كان لزاما علينا الموازنة بين الشقين 
النظري والتطبيقي حيث خصص الجانب الاول لضبط وتحديد الاطار المماييمي للإدارة 

المرتبطة بهاا مع تتبع الاار المباشر الذي احداه هذا  الالكترونية ومختلث الابعاد القانونية
التحول التكنولوجي على المبادك التقليدية الحاكمة للمرفق العاما كمبدأ الاستمراريةا والمساواةا 
ا وقابلية المرفق للتغييرا بالإفافة الى ربد المبادك الحديثة القائمة على الجودة والسرعة

 .داريةالشما ية وفمان المعالية الا

امتدادا لهذا التحليلا تم الانطلاق نحو تشخيص الواقع التطبيقي لإسقاط هذه التصورات النظرية 
على البيئة الادارية الجزائريةا حيث ركزت الدراسة بشكل مباشر على الاستراتيجيات والبراملا 

هذا المسار الوطنية التي تبنتها الدولة كخيار حتمي لعصرنة وتحديث قطاعاتهاا ونظرا لاتساع 
وتشعب قطاعاتها ولتمادي التوسع الممرط وفبطا لحدود الدراسة الموفوهية والزمنيةا جرى 
التركيز على قطاعين حيويين يمثلان عصب التعاملات اليومية للمواطن الجزائريا وهما قطاع 

ة التي نزلت العدالة وقطاع الحالة المدنية بالاستناد الى قراءة متأنية لما واقته الدراسات السابق
الى الميدان وربدت واقع التطبيقا ولم يقتصر جهدنا في هذا الشق على مجرد النقلا بل 
تجسد من خلال تتبع المؤشرات والأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن المواقع الحكومية العالمية 

ها لمعرفة النسب والوزارية المعنيةا وتوليمها وتلخيصها في جداول بيانية ام ال يام بقراءتها وتحليل
وفي المرحلة .الح ي ية لتقدم هذه المشاريع وسد المجوة بين طموط النصوص وع بات الميدان

الاخيرة من البحثا ظهر جليا أن عملية تحديث المرافق العامة لا يمكن ان تستمر دون توفير 
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الح يقي  جدار حماية أمني وقانونيا وعليه تم فحص محور الأمن السيبراني باعتباره الصمام
والمحرك الأساسي لحماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات الحساسة للإدارة من التهديدات 
والاختراقات الالكترونية المتصاعدةا وقد قادنا هذا المحور الى ربد ومواكبة آخر المستجدات 

 7.77 والمبادرات الرسمية الصادرة عن الوزارات المعنيةا لاسيما المبادرة الوطنية الحديثة
سنة  77سنوات الى  7الموجهة لبناء اقافة أمنية ورقمية متكاملة وتستهدف المئات العمرية من 

من خلال الورشات والدورات التكوينية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الابطناعيا وهو 
لرقمية ما يعكس الوعي المتزايد بضرورة تأمين التحول الاداري بشريا وتقنيا لتحقيق السيادة ا

 .للدولة وتأمين استمرارية مرافقها المحداة

 :النتائج المتوصل اليها

لى جملة من النتائلا اص خبناء على الحوبلة السابقة والتحليل المتبع في فصول المذكرةا نل
 :المرتبة كالآتي

  اابتت الدراسة وجود ارادة سياسية وافحة وجهود تشريعية وتنظيمية جادة من قبل الدولة
رية لاعتماد الادارة الالكترونية كخيار استراتيجي لا رجعة  يه لتحديث وتطوير الجزائ

 .اداء المرافق العامة وتسهيل المعاملات و تقريب الادارة من المواطن
  حقق قطاعا العدالة والحالة المدنية قمزة نوهية ملحوظة في تقريب الادارة من المرتمقين

بمعالية في تجسيد العصرنة وتطوير مبدأ وتسهيل الحصول على الخدمات مما ساهم 
 .سير المرفق العام بانتظام

  كشث تحليل البيانات والجداول الاحصائية الرسمية المستمدة من المواقع الحكومية عن
وجود تماوت نسبي في وتيرة تقدم وتطبيق مشاريع الادارة الالكترونيةا ويرجع ذلك 

دية والتقنية المربودةا فضلا عن المروقات بالدرجة الأولى إلى تباين الإمكانيات الما
 .الجغرا ية والتكنولوجية بين المناطق
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  تواجه عملية التوظي  لآليات الادارة الالكترونية في تحديث المرافق العامة جملة من
المعوقات الرئيسيةا في مقدمتها فعث الجاهزية البشرية وتمشي الأمية الرقمية والأمنية 

 والمواطنين على حد سواءا يضاف اليها وجود بعض الثغرات لدى فئات من الموظمين
والنقائص في البيئة القانونية التي تحتاح للتحيين الدائم لتواكب سرعة الطمرات 

 .التكنولوجية
  تبين ان الامن السيبراني هو الركيزة الأساسية والشرط الجوهري لنجاط استراتيجية

لمرافق العامة فد الهجمات الالكترونية العصرنةا حيث ان حماية البيانات الضخمة ل
يعد تحديا سياديا ومستمرا يتطلب الانتقال من الاساليب الدفاهية التقليدية الى الاساليب 

 .الوقائية الاستباقية القائمة على نشر الوعي والتكوين المتخصص
  ر تحولا استراتيجيا في فك 7.77تمثل المبادرات التوعوية الرسمية الحديثة كمبادرة

المسير الجزائريا من خلال الادراك بأن تحصين المرفق العام يبدأ من الاستثمار في 
 .وعي ومهارات المواطن والموظث باختلاف فئاتهم العمرية

 :التوصيات و المقترحات

ووفقا على ما اسمرت عنه الدراسة من نتائلاا نتقدم بمجموعة من التوبيات والمقترحات 
 :لمثارةالمتوافعة كحلول للمشاكل ا

  تحيين وترقية المنظومة القانونية: الاسراع في سد المراغات التشريعية وتحيين النصوص
القانونية والتنظيمية الحالية لتتلاءم مع الخصوبيات التقنية المتطورة باستمرار للإدارة 
 .الالكترونيةا مع فبط دقيق للمسؤوليات القانونية وحجية المعاملات والروابط الرقمية

 تثمار الشامل في العنصر البشري: فرورة تكثي  البراملا التدريبية والدورات الاس
التكوينية الالزامية والمستمرة للموظمين الاداريين لرفع كماءتهم وجاهزيتهم الرقميةا مع 

( وتعميمها داخل 7.77تثمين وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية الحديثة )مثل مبادرة 
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ة الأمية الرقمية والأمنية وتأمين الاستخدام اليومي للبوابات المرافق العامة كافة لمكافح
 .الالكترونية

  تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني: تدهيم المنظومة الوقائية للأنظمة المعلوماتية
التابعة للمرافق العامة من خلال الاعتماد على حلول برمجية وأنظمة حماية محلية 

ءات وطنية متخصصة لتقليل التبعية التكنولوجية وتحصين ومحميةا والاعتماد على كما
 .قواعد البيانات الحساسة فد الاختراقات

  تحقيق التوازن المالي والتقني بين القطاعات: العمل على تقليص المجوة الرقمية والتماوت
بين المرافق الادارية المختلمة عبر توفير دعم مالي وتمويل مستدام وموحد لتحديث 

والبنى التحتية والر ط بالتدفق السريع للأنترنتا خابة المناطق المعزولة الشبكات 
 .ومناطق الظل لضمان مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العامة المحداة

  تطوير قنوات التوابل والتقييم المستمر: ارساء آليات تقنية وافحة داخل البوابات
حات المواطنين وتقييم مدى رفاهم الالكترونية للمرافق العامة لاست بال شكاوى ومقتر 

عن الخدمات الرقمية المقدمةا مما يتيح للإدارة معالجة العيوب التقنية والادارية بشكل 
 .فوري ومستمر

 نترنت: العمل على معالجة تحسين البنية التحتية للاتصالات وفمان جودة تدفق الا
لة البطء في التدفق التي التماوت الميداني في توزيع شبكات الانترنت والتغلب على مشك

تشكل عائق ح يقي أمام المرتمقين والموظمين على حد سواءا وذلك من خلال تسريع 
وتيرة تعميم تقنية الألياف البصرية بآليات بيانة وتحديث مستمرة تضمن استقرار 
الشبكة وقوتهاا فالاستثمار في العصرنة وتطوير المنصات الرقمية لا يكتمل أاره الا 

دفق عالي وسلس للأنترنت ينهي معاناة التذبذبا خابة في المناطق الداخلية بضمان ت
 .والمعزولةا تكريسا لمبدأ المساواة في الانتماع بخدمات المرفق العام المحدث
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  مأسسة الحماية التقنية وتمعيل وحدات الدفاع السيبراني اللامركزية: نوبي بضرورة
ستقلة للأمن السيبراني على مستوى كل استحداث مكاتب أو وحدات تقنية متخصصة وم

دعم هذا الجانب بمنح المهندسين والتقنيين في تلك الوحدات  من خلال مرفق عاما
المستحداة بلاحيات كاملة ولامركزية لاتخاذ القرار الأمني الموري لصد الهجمات 

ا دون و في غياب الادارة العليا(االالكترونية الخاطمة في اي وقت )خارح اوقات العمل 
انتظار الموافقات الروتينية التي قد تتسبب في اختراق قواعد البيانات الحساسةا مع 
فرورة ربد ميزانيات مستقلة او بناديق تخصيص مالية قطاهية لضمان التمويل 

 .المستدام لهذه المنظومات الدفاهية و استمرارها
  ادم: نوبي بضرورة تبني تحقيق السيادة الرقمية وتوطين البنية التحتية للشبكات والخو

الدولة لاستراتيجية وطنية تهدف الى توطين بناعة البرمجيات و ناء شبكات الاتصال 
محلياا والحد من الاعتماد الكلي على استيراد التكنولوجيات والمنظومات الاجنبيةا و ناء 
 على المخاطر الامنية الناجمة عن مرور البيانات الادارية والشخصية خارح الاقليم
الوطني قبل وبولها لوجهتهاا نقترط انشاء وخلق خوادم وطنية مستقلة ومراكز بيانات 
سيادية تضمن بقاء وتداول كافة التدفقات والمعلومات الحساسة داخل الحدود الاقليمية 
للدولة دون وسيط خارجيا بما يضمن التحصين المطلق للأمن القومي وتكريس السيادة 

 .لعامالرقمية الكاملة للمرفق ا
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 قائمة الشكال

 
للجزائر  2025مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة (: 01شكل رقم )

 مقارنة بمحيطها
47 

 EGDI 48مؤشر تطور الحكومة الالكترونية (: 02شكل رقم )
 49 2025لسنة  GIIمؤشر الابتكار العالمي (: 03شكل رقم )
  منحنى بياني يوفح ترتيب الجزائر حسب مؤشر الحكومة الالكترونية (: 04شكل رقم )

(2008-2018 ) 
66 

 72 تشكيلة المربد الوطني للمرفق العام(: 05شكل رقم )
 117 مؤشر الأمن السيبراني في الجزائر(: 06شكل رقم )

 

 

 

 

 

 قائمة الجداول

 23 الادارة التقليدية والادارة الالكترونيةالمرق بين (: 01جدول رقم )
قيمة وترتيب الجزائر في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية للأمم (: 02جدول رقم )

 2018-2008المتحدة خلال المترة 
65 
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 أولا: القرآن الكريم

 سورة التو ة. .1
 سورة الكهث. .2
 سورة النبأ. .3

 ثانيا: النصوص القانونية

 الدستورية: النصوص .أ 
ا يتعلق بهبدار 2020ديسمبر  30ا مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم  .1

ا الجريدة الرسميةا 2020التعديل الدستوري المصادق عليه في استمتاء اول نوفمبر 
 .2020ديسمبر  20ا بادرة في 82العدد 

 القوانين و الوامر: .ب 
 1966يونيو  08 المؤرخ في 156-66معدل ومتمم للأمر رقم  15-04قانون رقم  .1

نوفمبر  10ا الصادرة في 49والمتضمن قانون العقو اتا الجريدة الرسميةا العدد 
2004. 

ا 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .2
 يتعلق بالوقاية من المساد ومكافحتها الجزائر.

ا 2009غشت سنة  9 الموافق 1430شعبان عام  14مؤرخ في  04-09قانون رقم  .3
يتضمن القواعد الخابة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

 .16/08/2009ا الصادرة في 47ومكافحتهاا الجريدة الرسميةا العدد 
ا متمم 2014أوت سنة  9الموافق  1435شوال عام  13مؤرخ في  08-14قانون رقم  .4

والمتعلق بالحالة المدنيةا الجريدة  1970مري  ي 19المؤرخ في  20-70للأمر رقم 
 .2014أوت  20ا الصادرة في 49الرسميةا العدد 
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فبراير سنة  1الموافق  1436ر يع الثاني عام  11مؤرخ في  03-15قانون رقم  .5
فبراير  10ا الصادرة في 06ا يتعلق بعصرنة العدالةا الجريدة الرسميةا العدد 2015
2015. 

فبراير سنة  1الموافق  1436ر يع الثاني عام  11خ في مؤر  04-15قانون رقم  .6
ا يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينا الجريدة الرسميةا 2015
 .2015فبراير  10ا الصادرة في 06العدد 

ا 2016يونيو سنة  19الموافق  1437رمضان عام  14مؤرخ في  03-16قانون رقم  .7
لبصمة الورااية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاصا يتعلق باستعمال ا

 .22/06/2016ا الصادرة في 37الجريدة الرسميةا العدد 
يناير سنة  10الموافق  1438ر يع الثاني عام  11مؤرخ في  03-17قانون رقم  .8

والمتعلق  1970فبراير  19المؤرخ في  20-70ا معدل ومتمم للأمر رقم 2017
 .2017يناير  11ا الصادرة بتاري  02نيةا الجريدة الرسميةا العدد بالحالة المد

يناير سنة  30الموافق  1439جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  01-18قانون رقم  .9
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماح الاجتماعي  05-04ا متمم للقانون رقم 2018

 .2018يناير  30ا الصادرة في 05للمحبوسينا الجريدة الرسميةا العدد 
غشت سنة  25الموافق  1443محرم عام  16مؤرخ في  11-21أمر رقم  .10

والمتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66ا متمم للأمر رقم 2021
 .26/08/2021ا الصادرة في 65الإجراءات الجزائيةا الجريدة الرسميةا العدد 

 المراسيم الرئاسية: .ج 
العلاقات بين الإدارة والمواطنا الجريدة الرسميةا ينظم  131-88مرسوم رئاسي رقم  .1

 .1988جويلية  06ا الصادرة في 27العدد 
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يتضمن الموافقة على الاتماق بين الجزائر والاتحاد  121-13مرسوم رئاسي رقم  .2
ا الصادرة 25الأورو ي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجيا الجريدة الرسميةا العدد 

 .2013ماي  12في 
يتضمن إنشاء المربد الوطني للمرفق العاما الجريدة  03-16م رئاسي رقم مرسو  .3

 .2016جانمي  13ا الصادرة في 02الرسميةا العدد 
 المراسيم التنفيذية: .د 
يحدد شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنت واستغلالهاا  257-98مرسوم تنميذي رقم  .4

 .1998ا 63الجريدة الرسميةا العدد 
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار و اء فيروس كورونا  69-20مرسوم تنميذي رقم  .5

 .2020ا 15ومكافحتها الجريدة الرسميةا العدد 

 ثالثا: الكتب

 الكتب العامة: .أ 
"دور الذكاء الابطناعي في تعزيز الأمن السيبراني"ا في: استخدامات  ابلحمزي فهيمة .1

ن السيبراني )كتاب جماعي(ا الذكاء الابطناعي في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الأم
 .2025ا الطبعة الأولىا دار لايمة

"الذكاء الابطناعي ودوره في تعزيز الأمن السيبراني"ا في:  ابن عوالي علي .2
استخدامات الذكاء الابطناعي في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الأمن السيبراني 

 .2025ا )كتاب جماعي(ا الطبعة الأولىا دار لايمة
من النظرية إلى التطبيق دراسة مقارنة. الطبعة الأولىا منشورات  االلطي  عبد قطيش .3

 .2013ا الحلبي الحقوقيةا بيروتا لبنان
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دراسة -"السيادة الرقمية والأمن السيبراني في عصر الذكاء الابطناعي اوافي حاجة .4
ز "ا في: استخدامات الذكاء الابطناعي في تعزي-مماييمية وتحليلية للتحديات والمرص

ا السيادة الرقمية وتحقيق الأمن السيبراني )كتاب جماعي(ا الطبعة الأولىا دار لايمة
2025. 

 الكتب المتخصصة: .ب 
الطبعة الأولىا دار المسيرة للنشر والتوزيعا  االإدارة الإلكترونية اأحمد محمد سمير .1

 .2009ا عمان
/  2025)ا الرياع كتاب التحول الرقمي بين النظرية والتطبيق.ا الطراونة أشرف ياسين .2

 هت(.1446
"تمعيل الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية  اديلمي سلمى و ن عمر عادل .3

في الجزائر"ا في: رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحديات 
 .2021ا )كتاب جماعي(ا المركز الديمقراطي العر يا الطبعة الأولىا برلينا ألمانيا

"الخدمة العمومية في ظل الادارة الالكترونية مع الاشارة الى  اشعبان فرح وشي  سعيدة .4
قطاع العدالة في الجزائر"ا في: رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق 
ا التحديات )كتاب جماعي(ا المركز الديمقراطي العر يا الطبعة الأولىا برلينا ألمانيا

2021. 
"إجراءات تحسين الخدمة العمومية الالكترونية بالجماعات  اش حدة ولعر اوي نصيرقرهي .5

"ا في: رقمنة -دراسة ميدانية بلدية سطي  نموذجا-المحلية من وجهة نظر المواطن
خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق التحديات )كتاب جماعي(ا المركز 

 .2021ا برلينا ألمانياالديمقراطي العر ي, الطبعة الأولىا 
ا التحول الرقمي للمرفق العام الجزائري. الطبعة الأولىا بيت الأفكار اقمار خديجة .6

2024. 
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"الخدمة العمومية الالكترونية في الجزائر تحديات الواقع  اقوتالة ياسين وحمديا حكيمة .7
ومية ورهانات المستقبل الدور المنوط للإدارة الالكترونية في تحسين الخدمة العم

"عصرنة قطاع العدالة""ا في: رقمنة خدمات المرفق العام في الجزائر: الواقع الآفاق 
ا التحديات )كتاب جماعي(ا المركز الديمقراطي العر يا الطبعة الأولىا برلينا ألمانيا

2021. 

 رابعا: الاطروحات و الرسائل الجامعية

 اطروحات الدكتوراه: .أ 

ونية في المؤسسات الجزائرية واقع وآفاق. أطروحة الإدارة الإلكتر  ابوزكري الجيلالي .1
دكتوراها تخصص إدارة الأعمال والتسويقا قسم علوم التسييرا كلية العلوم الاقتصادية 

 (.2015/2016)ا 03والعلوم التجارية والتسييرا جامعة الجزائر 
فق العام. دور الإدارة الإلكترونية في إبلاط الإدارة وتجديد المر  االذوادي حمد إبراييم .2

 .2023ا أطروحة دكتوراها قسم القانون العاما كلية الحقوقا جامعة المنصورةا مصر
عصرنة المرفق العام وآااره على التنمية المحلية في الجزائر. أطروحة  ارشيد عادل .3

دكتوراه )الطور الثالث(ا تخصص الإدارة العامة والتنمية المحليةا كلية الحقوق والعلوم 
 (.2023/2024)ا محمد بن أحمد 2عة وهران السياسيةا جام

الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بتطوير الوحدات الإدارية في ا رشا خوجلي أحمد البشير .4
جامعة أفري يا العالمية )دراسة تحليلية(. رسالة دكتوراها كلية الدراسات العلياا جامعة 

 (.2017/2020)اشري  هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا
تطبيقات الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على جودة الخدمة العمومية في  انذار فاطمة .5

الجزائر. أطروحة دكتوراه )الطور الثالث(ا تخصص حكومات مقارنةا كلية الحقوق 
 (.2022/2023)ا والعلوم السياسيةا جامعة مستغانم
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 :ررسائل الماجستي .ب 

ترونية في تحسين جودة دور الإدارة الإلك ا عبيد مصطمى مميد مصطمى .1
الخدمات المقدمة في هيئة التقاعد الملسطينية. رسالة ماجستيرا عمادة الدراسات 

 .2021ا العلياا جامعة الأزهر غزة
 مذكرات الماستر: .ج 

مظاهر عصرنة المرفق العام في الجزائر. مذكرة ماسترا  ابن حميدة سليمة .1
جامعة الشهيد حمة  تخصص قانون إداريا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا

 (.2021/2022)ا لخضر الوادي

دور الرقمنة في تحسين الخدمة العمومية الصندوق  ابن يعقوب محمد ياسين .2
الوطني للتقاعد وكالة مستغانم. مذكرة ماستر مهنيا قسم التسييرا كلية العلوم 
ا الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرا جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

(2023/2024.) 

دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الأداء.  اسحنون نور الهدى و دراني ريحانة .3
مذكرة ماستر أكاديميا تخصص إدارة أعمالا جامعة الجيلالي بونعامة خميس 

 (.2021/2022)ا مليانة

دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة  احواسنية رافية شكرو ة غادة و .4
ماي  08ميدانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماهية بجامعة الإدارية دراسة 

 1945ماي  08بقالمة. مذكرة ماسترا تخصص تنظيم وعملا جامعة  1945
 .(2022/2023)ا قالمة

تحولات المرافق العامة في سياق تحدي الرقمنة. مذكرة ماسترا  الكحل عثمان .5
السياسيةا كلية العلوم القانونية مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية و 
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ا والاقتصادية والاجتماهيةا جامعة سيدي محمد بن عبد الله بماس
(2022/2023). 

آليات عصرنة تسيير المرفق العام في الجزائر.  اعواب أميرة نايلي بونية و .6
مذكرة ماسترا تخصص قانون عاما كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة 

 .(2021/2022)ا البواقي العر ي بن مهيدي أم
مجالات تطبيق الإدارة الإلكترونية. مذكرة ماستر  انور الهدى ورجاء بخري  .7

أكاديميا تخصص قانون عام اقتصاديا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة 
 .(2020/2021)ا قابدي مر اط ورقلة

را تخصص رقمنة المرفق العام لتحسين الخدمة العمومية. مذكرة ماست ايبو رانية .8
قانون إداريا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .(2024/2025)ا مستغانم

 خامسا: المقالات العلمية

"أمن المعلومات في الجزائر: الإجراءات والتحديات"ا  ابضياف سوهيلة وحمراني آمنة .1
 .2020ا 09ا المجلد 16المجلة الجزائرية للأمن والتنميةا العدد 

بعداش عبد الكريم. "مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر دراسة  بطاطا سفيان و .2
تقييمية ومقارنة بتونس والمغرب باستعمال مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم 

ا 01المتحدة"ا مجلة مراجعة الإبلاحات الاقتصادية واندماح الاقتصاد العالميا العدد 
 .14المجلد 

"المبادك التي تحكم المرافق العمومية على فوء التعديل الدستوري  اءبوالشعور وفا .3
 .2022ا 06ا المجلد 02"ا مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماهيةا العدد 2020
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"عصرنة قطاع العدالة في الجزائر"ا مجلة المكر القانوني والسياسيا  ابوفياف اسمهان .4
 .2022ا 02العدد 

"متطلبات التحول من الإدارة التقليدية  ارمش الزهرة وسلامة وفاءبوعنينبة وهيبة وسعد ق .5
إلى الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها"ا مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصاديةا العدد 

 .2021ا 07
"التحول نحو الإدارة الإلكترونية في الدول العر ية بين المرص والقيود"ا  ابن بخيتة وردة .6

 .2025ا 10ا المجلد 01وسياسيةا العدد  مجلة أبحاث قانونية
"السياسة الرقمية في الجزائر بين التحول المنشود  ابلقرشي إيمان بن بية عادل و .7

ا 09ا المجلد 01وتحديات السيادة الرقمية"ا مجلة الناقد للدراسات السياسيةا العدد 
2025. 

مجلة الاجتهاد للدراسات "الإدارة الإلكترونية: الأهمية والمتطلبات"ا ا تبون عبد الكريم .8
 .2021ا 10ا المجلد 02القانونية والاقتصاديةا العدد 

"التحول الرقمي في الجزائر دراسة تحليلية للاستراتيجية  اشرفاوي العابد اامري بلقاسم و .9
حسب تقرير المحافظة  2030الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر من أجل جزائر رقمية 

"ا مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصاديةا العدد 2024 السامية للرقمنة نسخة أوت
 .2025ا 11ا المجلد 02

"أمن المعلومات الرقمية وسبل  اجوهري عزة فاروق وحسين طه محمد طه .10
ا 01حمايتها في ظل التشريعات الراهنة"ا المجلة المصرية لعلوم المعلوماتا العدد 

 .2020ا 07المجلد 
ثة لحوكمة سير المرفق العام في الجزائر في ظل "المبادك الحدي اخادم حمزة .11

ا 09ا المجلد 03"ا مجلة الدراسات الحقوقيةا العدد 2020التعديل الدستوري لسنة 
2023. 
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التحول من الإدارة التقليدية إلى  –"الإدارة المتكاملة  اخبال حميد و ن شهرة شول .12
ة الجزائرية للأمن الإنسانيا الأسباب والدوافع"ا المجل –الذكية  الإدارة الإلكترونية و

 .2021ا 06ا المجلد 02العدد 
"المربد الوطني للمرفق العام: بناء الثقة  ادموش مصطمى وبافو محمد .13

ا 14ا المجلد 01والشما ية بين الحوكمة والمواطنين"ا مجلة المكر المتوسطيا العدد 
2025. 

الخدمات العمومية  "دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة ارابحي بوعبدالله .14
ا 04ا المجلد 01)التجر ة الجزائرية نموذجاً("ا مجلة شعاع للدراسات الاقتصاديةا العدد 

2020. 
"الإطار القانوني للمربد الوطني للمرفق العام"ا مجلة دراسات في  ارابحي كريمة .15

 .2021ا 08الوظيمة العامةا العدد 
كآلية من آليات التنمية  "الإدارة الإلكترونية ارابحي لخضر ولكحل عائشة .16

 .2016ا 03الإدارية"ا مجلة الدراسات القانونية والسياسيةا العدد 
"الإدارة الإلكترونية كآلية لتكريس المبادك الحديثة  ازغودي عمر زرقوط طارق و .17

 .2025ا 08ا المجلد 02للمرافق العامة"ا مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةا العدد 
"دور التحول الرقمي في تعزيز التماعل بين  اوش محمدزيب زينات أسماء و .18

الحكومة والمواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية"ا المجلة الجزائرية للمالية العامةا 
 .2025ا 15ا المجلد 01العدد 

"أسباب التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة  ابوشعالة عمر حسين الصديق .19
المعوقات("ا المجلة الأفري ية للعلوم البحتة والتطبي ية  -تطلبات الإلكترونية في ليبيا )الم

 .2024ا 03ا المجلد 03(ا العدد AJAPASالمتقدمة )
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"السيادة الرقمية في ظل العولمة التكنولوجية والرهانات ا سعداوي عمر .20
ا 10ا المجلد 02الجيوسياسية"ا المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةا العدد 

2025. 
"عصرنة تسيير المرفق العام عن طريق ا محمد بوقناديل بايم مصطمى و .21

 .2018ا 6ا المجلد 03الادارة الالكترونية"ا مجلة التكامل الاقتصاديا العدد 
"معوقات تطبيق نظام  االشلوي هيسى عبد الرزاق الطير بالحة أمبارك محمد و .22

كلية العلوم التقنية درنة"ا الإدارة الإلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ب
 .2024ا 03ا المجلد 03المجلة الأفري ية للعلوم البحثية والتطبي ية المتقدمةا العدد 

"الإدارة الإلكترونية ومعوقاتها تطبيقاتها"ا مجلة الأستاذا ا عون بشير مسعود .23
 .2023ا ا ر يع24العدد 

ظل الإدارة  "مبادك المرفق العام في اهبهوب حرز الله العيداني محمد و .24
ا 03الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الابطناعي"ا مجلة الرسالة والبحوث الإنسانيةا العدد 

 .2025ا 10المجلد 
التشريعات الحاكمة لحماية أمن  "القوانين وا عشماوي رمضان عبد الصمد .25

 .2022ا 80المعلومات دراسة مقارنة"ا المجلة المصرية لبحوث الإعلاما العدد 
"المربد الوطني للمرفق العام كشريك للارتقاء بالمرفق العام ا مةقزلان سلي .26

"ا مجلة الدراسات 03-16لتحسين الخدمة العمومية دراسة تحليلية للمرسوم رقم 
 .2025ا 12ا المجلد 01الحقوقيةا العدد 

"تقييم مسار التحول نحو الحكومة ا قورين حاح قويدر و ن يوسث أحمد .27
ل تجارب عر ية وعالمية"ا مجلة العلوم الاجتماهية والإنسانية الإلكترونية بالجزائر في ظ

 .2019ا 20ا المجلد 01ا العدد 1لجامعة باتنة 
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"الجاهزية الإلكترونية للإدارة"ا المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  امراد أحمد .28
 .2022ا 06ا المجلد 02والسياسيةا العدد 

ي تجديد المرفق العام وتطوير الإدارة"ا "دور الإدارة الإلكترونية فا مرزوق مولاي .29
 .2022ا 06ا المجلد 01المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةا العدد 

"معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرفق العام"ا مجلة الحكمة  افار كمال .30
 .2021ا 08ا المجلد 04للدراسات الإعلامية والاتصاليةا العدد 

"آاار الإدارة الإلكترونية على مبادك إدارة  اد الحكيم محمد حسنمحمد إكرام عب .31
 .2024ا 47المرافق العامة"ا مجلة البحوث المقهية والقانونيةا العدد 

"تقييم تطور الحكومة الإلكترونية"ا مجلة ا تونسعدي حنان منصوري هواري و .32
ا قى الافترافي الدوليالتميز المكري للعلوم الاجتماهية والإنسانيةا العدد الخاص بالملت

2021. 
"عصرنة المرفق العام في الجزائر )رقمنة البلدية نموذجا("ا مجلة ا يحياوي سمية .33

 .2020ا 06ا المجلد 01البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةا العدد 
يوسث بن يزة. "تقييم مسار التحول الرقمي في الجزائر"ا مجلة دراسات وأبحاثا  .34

 .16ا المجلد 03العدد 
"دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة  ايوسمي أمينة و ن علية بن هيسى .35

الخدمات المصر ية الإلكترونية في الجزائر"ا مجلة الأبيل للبحوث الاقتصادية 
 .2024ا 08ا المجلد 01والإداريةا العدد 

 سادسا: المداخلات

الموجودة بين "دراسة نظرية عامة حول المروق  ابداوي محمد سفيان ومرابط إيمان .1
الإدارة التقليدية والإدارة الرقمية"ا مداخلة مقدمة في ملتقى دولي: الإدارة الرقمية ودورها 
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في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائرا كلية العلوم الإنسانية والاجتماهيةا جامعة 
 محمد بوفياف المسيلة.

بيداغوجيةا تخصص  محافرة في م ياس الإدارة الإلكترونية. مطبوعة ابهلول سمية .2
الإدارة الإلكترونية والتحولات الرقميةا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة محمد لمين 

 .2017/2018ا 2دباغين سطي  
بوجلال محمد ويوسث السعيدي. "واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة  .3

الوطني بجامعة غرداية  الخدمات في المؤسسات العمومية"ا مداخلة ألقيت فمن الملتقى
حول: جودة الخدمات في ظل التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية في المؤسسات 
الجزائرية رهانات وتحديات تقييم الواقع واستشراف المستقبلا مخبر التنمية الاقتصادية 

 .2والبشرية في الجزائرا جامعة البليدة 
للمرفق العام في الجزائر نماذح من  "تطبيقات الإدارة الإلكترونية اجاب الله حكيمة .4

الواقع"ا مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي: النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني واقع 
ا نوفمبر 27و 26وتحدياتا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة محمد بوفيافا 

2018. 
جزائر بين فرورة التغيير "نحو تعميم الإدارة الإلكترونية في ال اشتاتحة وفاء الأحلام .5

 ومعوقات التطبيق"ا مداخلة مقدمة في ملتقى علميا جامعة زيان عاشورا الجلمة.

"أار التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير المبادك التي تحكم  اعلي نذير اابت محمد .6
سير المرافق العامة"ا مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي الرابع: الأطر القانونية 

 ية للحكومة الرشيدةا جامعة جيهانا كلية الإمام الأعظم الجامعة.والسياس
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 سابعا: المواقع الالكترونية

بوابة سلطة فبط البريد والاتصالات الإلكترونيةا مربد سوق الإنترنت في الجزائر  .1
 . الرابط:02/05/2026ا تاري  الاطلاع: 2025الثلااي الثالث 

https://www.arpce.dz/ar/file/b0y5c3(  
بوابة المحافظة السامية للرقمنةا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر من  .2

. متاط عبر 01/05/2026ا تاري  الاطلاع: 2024أجل جزائر رقميةا نسخة أوت 
   )Ar.pdf-https://www.hcn.dz/SNTN)الرابط التالي: 

 19" الرقمي.. هذا ما يجب معرفته"ا جريدة الإخباريةا 7.77بوخاتم إيمان. "برناملا " .3
 (  / )https://elikhbaria.dz. متاط عبر: ]2026ماي 

زائر بهدف تحقيق السيادة الرقمية في زكرياء وهبي. "استراتيجية التحول الرقمي في الج .4
. 01/05/2026ا تاري  الاطلاع: 2025نوفمبر  11"ا تقرير بحميا 2030أفق 

   )https://eldjanoubelkabir.dz/cjvwالرابط: ]
ئر معركة المستقبل"ا ( والسيادة الرقمية: هل بدأت الجزا7.77لاطرش عبد الله. "مشروع ) .5

  )[https://www.awras.com. متاط على:2026ماي  21موقع أوراسا نشر يوم 
يمتح باب الثقافة الرقمية لكل الجزائريين"ا تضامن نيوزا  7.77مسعود أكرم. "برناملا  .6

   )https://tadamsanews.dz. متاط على: ]2026ماي  19
موقع أخبار الصباط الإلكترونيا "الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول  .7

. الرابط: 01/05/2026ا تاري  الاطلاع: 2025ماي  12"ا 2030الرقمي لآفاق 
(.dzhttps://akhbarelsabahonline(  

الموقع الالكتروني الخاص بوزارة البريد والموابلات السلكية واللاسلكية:   .8
https://www.mpt.gov.dz . 

https://www.arpce.dz/ar/file/b0y5c3
https://www.hcn.dz/SNTN-Ar.pdf
https://elikhbaria.dz/
https://elikhbaria.dz/
https://eldjanoubelkabir.dz/cjvw
https://www.awras.com/
https://tadamsanews.dz/
https://akhbarelsabahonline.dz/
https://www.mpt.gov.dz/
https://www.mpt.gov.dz/
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الموقع الإلكتروني لوزارة البريد والموابلات السلكية واللاسلكية )الجزائر(ا تاري   .9
  (https://www.mpt.gov.dz). الرابط: 26/04/2026الاطلاع: 

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية )الصمحة  .10
 . متاط على الرابط:2026ماي  18سيد علي زروقي(ا منشورات  -الرسمية 

www.facebook.com/mpt.gov.dz/postshttps://(  
: مؤشر 2024الموقع الإلكتروني لمسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة  .11

. الرابط: 26/04/2026المشاركة الإلكترونية )الجزائر(ا تاري  الاطلاع: 
-us/Data/Country-https://publicadministration.un.org/egovkb/en(

Algeria-Information/id/3) . 
الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة )مركز  .12

. الرابط: 27/04/2026البيانات(ا تاري  الاطلاع 
(Center-https://publicadministration.un.org/egovkb/Data) . 
ا "مقال الإدارة الإلكترونية"ا -اقتصاديو العرب  -الموقع الإلكتروني للمستقبل  .13

. متاط على: 21/02/2026الاطلاع:  تاري 
https://economistsarab.com/2021/12/25(/)  

(ا مؤشر الابتكار WIPOالموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية المكرية ) .14
 . الرابط:26/04/2026ا تاري  الاطلاع: 2025العالمي لعام 

-index-innovation-publications/global-https://www.wipo.int/web(

2025)  
موقع منبر الأمن السيبراني العالمي للأمم المتحدةا تاري  الاطلاع  .15

. متاط على الرابط: 05/05/2026
-https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global(

only-countries-east-middle-2024-index-cybersecurity/)  

https://www.mpt.gov.dz/
https://www.facebook.com/mpt.gov.dz/posts
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria
https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center
https://economistsarab.com/2021/12/25/
https://economistsarab.com/2021/12/25/
https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2025
https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2025
https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-cybersecurity-index-2024-middle-east-countries-only/
https://www.metaserv.me/academy/resources/guides2/global-cybersecurity-index-2024-middle-east-countries-only/


 قائمة المراجع و المصادر 

 
152 

 

أبرز الأرقام والإحصائيات"ا  2025يعقو ي عبد الوهاب. "التقرير الرقمي للجزائر  .16
: الرابط التالي . متاط عبر02/05/2026الاطلاع: ا تاري  04/03/2025نشر بتاري  

(Yagoubi-https://www.facebook.com/people/Abdelouahab). 
  

https://www.facebook.com/people/Abdelouahab-Yagoubi
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 الفهرس

 أ مقدمة

 1 ر المماييمي للادارة الالكترونية و تحولات المرفق العامالمصل الأول: الاطا

 2 تمهيد

 3 والمرفق العام الرقمي الإلكترونيةالمبحث الأول: مايية الإدارة 

 3 المطلب الأول: ممهوم الإدارة الإلكترونية

 3 المرع الأول: تعري  الادارة الالكترونية

 3 أولا: تعري  الادارة الالكترونية

 7 خصائص الادارة الالكترونية اانيا:

 10 االثا: أهمية الادارة الالكترونية

 11 المرع الثاني: التحول من الإدارة التقليدية الى الادارة الحديثة

 16 المطلب الثاني: ممهوم المرفق العام في ظل الادارة الالكترونية

 16 المرع الأول:  المرفق العام في ظل الادارة الإلكترونية

 16 لا: ممهوم المرفق العامأو 

 18 اانيا: خصائص المرفق العام

 18 االثا: عنابر المرفق العام

 19 رابعا: التحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية
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 19 تعري  الخدمة العمومية الالكترونية .1

 20 تعري  التحول الرقمي .2

 21 لأتمتةالمرق بين التحول الرقمي والرقمنة وا .3

 21 هدف التحول الرقمي في تسيير المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية وترقيتها .4

 23 . المرق بين الادارة التقليدية والادارة الالكترونية5

 25 المرع الثاني: دوافع التحول نحو الادارة الالكترونية لتحديث المرفق العام

 25 ساليب التقليدية الى الأساليب الإلكترونيةأولا: اسباب و خلفيات الانتقال من الأ

 28 اانيا: دوافع التحول نحو الادارة الالكترونية

 31 تحديث المرفق العام في الجزائر و آلياتالإدارة الإلكترونية  أارالمبحث الثاني: 

 31 المطلب الاول: أار الادارة الالكترونية على المبادك الحاكمة للمرفق العام

 32 رع الأول: أار الادارة الالكترونية على المبادك التقليدية للمرفق العامالم

 32 أولا: أار الادارة الالكترونية على استمرارية المرفق العام

 34 اانيا: أار الادارة الإلكترونية على تحقيق مبدأ المساواة 
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 مذكرة الماسترملخص 

التخلي عن التسيير الورقي التقليدي وتبني فرفت الثورة الرقمية المعابرة على الدول فرورة 
الانماط الالكترونية الحديثة لضمان كماءة الادارة واستمرارية خدماتها. و ناء على هذا السياقا 
تهدف هذه الدراسة الى بحث دور الادارة الالكترونية كآلية اساسية لتحديث وعصرنة المرفق 

التقنية والبشريةا مع قياس اار هذه الآلية على العام في الجزائرا وربد معوقاتها القانونية و 
المبادك الحاكمة للمرافق العامة. ولتحقيق هذا الغرعا تم الاعتماد على المنهلا الوبمي 
التحليلي من خلال اسقاط الدراسة ميدانيا على قطاعين حيويين هما العدالة والحالة المدنية 

راءة وتحليل البيانات والاحصاءات المستمدة من بالاستناد الى المراجع والدراسات السابقةا مع ق
الرسمية وتلخيصها في جداولا وبولا الى استعراع تدابير الأمن السيبراني الحكومية المواقع 

المعتمدة لحماية هذه الانظمة المعلوماتية والمبادرات الوطنية الحديثة للتوهية والتكوين الرقمي 
الدراسة الى مجموعة من النتائلاا ابرزها ان الجزائر  (ا وقد توبلت7.77للأجيال )مثل مبادرة 

خطت خطوات متقدمة في توظي  الادارة الالكترونية لتحديث مرافقها وتقريبها من المواطنا الا 
ان التمعيل الكامل والآمن لهذا التحول لا يزال يصطدم بضعث الجاهزية البشرية المتمثلة في 

انونية الحمائيةا بالإفافة الى تصاعد التهديدات السيبرانية. الأمية الرقمية واغرات في البيئة الق
و ناء على هذه النتائلاا توبي الدراسة بضرورة الاسراع في سد المراغات التشريعية المتعلقة 
بالرقمنةا والاستثمار في التكوين المستمر للعنصر البشري وتعميم المبادرات التوعوية الحديثةا 

ية والامنية لضمان استمرارية المرافق العامة وعصرنتها بشكل آمن مع تعزيز المنظومة الوقائ
 ومستدام يحمظ السيادة الرقمية.

الادارة الالكترونيةا المرفق العاما التحول الرقميا الرقمنةا أمن المعلوماتا  الكلمات المفتاحية:
 السيادة الرقميةا الامن السيبراني.

 

 

 



 

 

 

 

Abstract: 

The contemporary digital revolution has forced countries on the necessity of 

abandoning traditional paper management and adopting modern electronic patterns 

to ensure the efficiency of administration and the continuity of its services. Based 

on this context, this study aims to examine the role of electronic administration as 

an essential mechanism to update and modernize the public utility in Algeria, and 

to monitor its legal, technical, and human obstacles, while measuring the impact of 

this mechanism on the governing principles of public utilities. 

To achieve this purpose, the descriptive analytical method was relied upon, 

through projecting the study field-wise on two vital sectors, which are justice and 

civil status, based on references and previous studies, with reading and analyzing 

data and statistics derived from official government websites and summarizing 

them in tables, leading to reviewing the cyber security measures adopted to protect 

these information systems and modern national initiatives for digital awareness and 

training for generations (such as the 7.77 initiative). 

The study reached a set of results, most prominent of which is that Algeria has 

taken advanced steps in employing electronic administration to modernize its 

utilities and bring them closer to the citizen, but the full and secure activation of 

this transformation still collides with weak human readiness represented in digital 

illiteracy and gaps in the protective legal environment, in addition to escalating 

cyber threats. 

Based on these results, the study recommends the necessity to accelerate filling the 

legislative gaps related to digitization, investing in continuous training for the 

human element, and generalizing modern awareness initiatives, with strengthening 

the preventive and security system to ensure the continuity of public utilities and 

their modernization in a secure and sustainable manner that preserves digital 

sovereignty. 
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